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  شكر و تقدير

نَ رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَرۡتمُۡ  وَإذِۡ  ﴿  بسم االله الرحمان الرحيم قـال تعالى تأَذََّ

 من سورة إبراهيم 07ية  الآ ﴾ ٧لأَزَِیدَنَّكُمۡۖ وَلئَنِ كَفرَۡتمُۡ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِیدٞ 

  لم يشكر الناس لم يشكر االلهمن  " قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

  "دعو لهافـ كم معروفـا فكافئوه فـان لم تستطيعو  ليومن أسدى إ

 ما بعد فـالحمد االله والشكر الله ربي العالمينأ

ى  شكر وكل التقدير إلالهذا العمل المتواضع و   لإتمامالذي وفقنا  

يدني  نارني بنور علمه وأالذي أبن يحي  شارف  ستاذي المشرف  أ

ساتذتي المناقشين  ل أي بصالح علمه، وإلى كنمدشرافه وأبتوجيه وإ

خطائي في  بنقد وتصويب أ الص الشكر والتقدير على اهتمامه  خ

  حسن حلةأ برازه للوجود في  وإ  لإخراجههذا العمل، 

 .والشكر والتقدير لكل من قدم لي العون ولو بكلمة

 

 



 

 الإهداء                   

ت والأرضين، ومالك يوم الدين، لا فوز  وقيوم السماوا.. إله الأولين والآخرين.. الحمد الله رب العالمين

إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الإفتقـار لرحمته، ولا هدى إلا في  

  .ولا فـلاح إلا في الإخلاص له ،الإستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح

 ،يحي ويميت وهو على كل شيئ قدير ،وله الحمد ،له الملك ، شريك لهوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا

ومحجة   ،وقدوة للعاملين ،وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين

وأنار به العقول، اللهم اجزه عنا خير ما   ،وحجة على العباد أجمعين، شرح االله به الصدور ،للسالكين

ورسولا عن دعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى   ،ن أمتهجزيت نبيا ع

  .بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين

  ،وفتحت لي أبواب العلم والمعرفة ،دي عملي هذا إلى الشمس التي أشرقت حياتي وأنارت دربيأه

جلي من غير مقـابل، أمي الغالية،  إلى أعز إنسانة في الوجود وقدوتي في الحياة، إلى التي ضحت من أ 

  .أمي روحي، أمي تلك الإنسانة التي يستحيل رد جميلها

  .أبي قدوتي، أبي الغالي، أبي نور دربي  ،وكل ما رزقه االله ،ووقته ،وجاهه ،إلى من نذر ماله

أخواي جلالي وزين الدين، جناحاي الذي بدونهما لا عيش لي، إلى    ،وأخص بالذكر منهم ،إلى عائلتي

  .من بذلا وقتهما ومالهما لأجل دراستي

  .إلى كل أساتذتي بدون استثناء، الذين لم يبخلو علي بالنفس والنفيس فجزاهم االله عني خير الجزاء

. إلى من ساعدني ورافقني طيلة مشواري الدراسي، شيبوط ومحمد ومداح ومحراز ومصطفى ورابح

 . إلى كل رفقـاء دفعتي بدون استثناء
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  ةمقدم
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  مقدمة

تل قابیل أخاه هابیل ابنیا لما قالجریمة ظاهرة إجتماعیة قدیمة، ظهرت مع الخلق الأول،       

على ظهر الأرض،  علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام، ولا زالت ملازمة للإنسان ما بقىأدام 

فكان ولابد من وضع جزاءات تتناسب مع هذه الظاهرة قصد التخلص منها أو على الأقل 

ت في العصر الأول تطبق التي كانا قدر الإمكان،  فبرزت العقوبة إلى الوجود، التقلیل منه

ي فالمجتمع یكون الجزاء، فإذ على حسب مكانة المجرم في  ،الأشخاص ختلافباوتختلف 

القتل والتشرید على  القوم، بینعقوبات شدیدة قاسیة خاصة على ضعفاء كانت تطبق ب الغال

ومع تطور المجتمعات الدولیة  رت عقوبة الإعدام إلى الوجود،بسط الجرائم وأسهلها، فظهأ

محل خلاف وصراع عقوبة الإعدام  صارت وتفتحها، خاصة في ما یخص الحقوق والحریات،

تنادي  ،والأحزاب السیاسیة ،من الحركة الجمعویة ء فقهیة وبیاناتراآ تبین الفقهاء، فانتشر 

بإلغاء تنفیذ هذه العقوبة، ما أثر على تشریعات الوطنیة الحدیثة والتي إما قللت من تنفیذ 

  .یاأو تخلت عنها كل ،أحكامها

إن ما یعانیه مجتمعنا في الآونة الأخیرة من تصاعد في الإجرام، جعل من الفقهاء       

لإعدام على هذه الفئة من الجرائم، بالذات جرائم لقانونیین في دولتنا یطالبون بتطبیق عقوبة اا

لأطفال، التي باتت تهدد كل عائلة، في المقابل نجد المنظمات الدولیة تنادي أغلبها إختطاف ا

  .راءمشرعنا یتصادم بین هاته الأ یس واحترام الحق في الحیاة، ما جعل منإن لم نقل كلها بتقد

تعددت الأسباب التي جعلت من عقوبة الإعدام موضوع هذه الدراسة بین أسباب  

شخصیة وأخرى موضوعیة، فأما الشخصیة فیأتي على رأسها التخصص العلمي كون القانون 

حب الخوض في مثل هذه المواضیع، مع السعي إلى كذا و  ،الجنائي مصدر هذه الدراسة

الأخیرة  الأسباب الموضوعیة فما تعانیه مجتمعاتنا في الآونة الإستزادة والتطویر المعرفي، أما
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وما یعیشه المجتمع من رعب بالذات في ظاهرة جریمة إختطاف  من تفش للإجرام بصورة كبیرة 

  .الأطفال التي باتت تهدد كل عائلة، جعلت موضوع الدراسة عقوبة الإعدام

دارسي القانون وغیرهم بشرعیة عقوبة في إحاطة  تكمنبالغة ویكتسي هذا الموضوع أهمیة     

الإعدام  كونها عقوبة أصلیة، مع تبیان الأحكام والنصوص القانونیة المنظمة لها، بالإضافة لما 

المتخصصین في  بین الفقهاء  حول مدى جدواهاالعقوبة في الوقت الراهن من جدل  تثیره هذه

رى، كما یعد موضوع عقوبة الإعدام وبین المنادین بإلغائها من جهة أخ ،من جهة هذا المجال

في  العقوبة انتهاكا لكرامة الإنسان من المواضیع المتصلة بحقوق الإنسان نظرا لاعتبار هذه

الوصول لتبیان مدى نجاعة عقوبة الإعدام في  نظرهم، مع السعي من خلال هذه الدراسة إلى

  .سلامیة لهذه العقوبةالشریعة الإ من خلال التطرق لنظرة ،هایمحاربة الجریمة ومرتكب

تمت معالجة هذه الدراسة وفق حدود زمانیة ومكانیة، زمنیا تم التطرق إلى عقوبة الإعدام      

من تاریخ إستقلال الجزائر إلى یومنا هذا، مع تعرض لكیفیة تنفیذ هذه العقوبة منذ العصور 

قارنة الجزائریة، مع المالأولى، أما مكانیا فتمت معالجة هذا الموضوع في حدود إقلیم الدولة 

  .بباقي الدول الأخرى كإضافة

ن مؤیدیها ومعارضیها بیلما یثیره هذا الموضوع  من تضارب للآراء وتجاذب للفقهاء  انظر       

كیف عالج : ، نطرح الإشكال القانوني التاليوحتى تململ المشرع الجزائري اتجاه هذه العقوبة

مدى تأثیر الرأي الدولي على تنفیذ هذه العقوبة في المشرع الجزائري عقوبة الإعدام وما 

  الجزائري؟ 

  :هذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عنها بعض الإشكالیة الفرعیة والتي تتمثل فیما یلي

  ما مفهوم عقوبة الإعدام وحول ماذا تصادمت أراء الفقهاء فیها؟
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  عقوبة الإعدام؟ كیف عالجت الشریعة الإسلامیة 

  تي یعاقب علیها التشریع الجزائري وغیره من القوانین الأخرى بعقوبة الإعدام؟ما هي الجرائم ال

ما مدى تأثیر الاتفاقیات الدولیة على التشریعات الوطنیة بالنسبة لعقوبة الإعدام؟ ثم كیف تنفذ 

  عقوبة الإعدام في الجزائر؟ 

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهجین التالیین

لتحلیلي، الذي بموجبه حاولنا استقراء النصوص القانونیة وتحلیلها واستنباط معانیها ا المنهج

، والمنهج المقارن، الذي اعتمدناه في هذه شرح الآراء الفقهیة وتبیان مواقفها بالقدر اللازم  وكذا

  .الدراسة للمقارنة بین التشریع الجزائري وغیره من التشریعات

من الباحثین لدراسته، وكل منهم ركز على جانب  ستهوى الكثیرإن موضوع عقوبة الإعدام ا  

كتاب لعقبة خضراوي المعنون عقوبة الإعدام في الفقه والقانون معین للخوض فیه وتبیانه، فنجد 

الدولي، الذي عالج عقوبة الإعدام في شقها الدولي، من خلال التطرق لمفهومها ورأي 

ول كیف نفذتها، غیر أن دراستنا اختلفت عنها في المنظمات الدولیة بشأنها وحتى بعض الد

أطروحة دكتوراه لمصطفى بن سلیمان نجد  اكیفیة معالجة التشریع الجزائري لهذه العقوبة، كم

العقوبات  في التشریع الجنائي الإسلامي وقانونن الجرائم المعاقب علیها بالإعدام لغلام، بعنوا

جرائم المعاقب علیها بالإعدام في التشریع الجنائي بالمقارنة بین الالجزائري، والتي اكتفت 

ولم تتطرق للأسباب التي جعلت  بشيء من الدقة والتفصیل، الإسلامي وفي قانون العقوبات

  .هذه الدراسة ،  وهو ما تعرضت لهالمشرع الجزائري یوقف تنفیذ هذه العقوبة

عقوبة الإعدام بین التشریع ونجد كذلك رسالة ماجیستر للطالب بوعزیزي عبد الوهاب، بعنوان 

الإسلامي والقانون الوضعي، والتي تطرقت هي الأخرى بتفصیل لمعالجة الشریعة الإسلامیة 
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دون التطرق لأسباب وقف تنفیذ هذه العقوبة في  ،لعقوبة الإعدام مقارنة بالقانون الوضعي

   .التشریع الجزائري

اتساع الموضوع الذي یتطلب جهد وقد واجهت هذه الدراسة عدت صعوبات لعل أهمها      

ووقت أكبر للإلمام بهذه الدراسة، مع نقص الإحصائیات والدراسات المتخصصة في هذا 

إلى ذلك  أضفالموضوع ، فأغلبها إما یعالج الموضوع بشكل عام أو في دول غیر الجزائر، 

  .لإعدامصعوبة الوصول لنماذج ومحررات من المؤسسات العقابیة التي سبق ونفذت عقوبة ا

  .حیث قسمنا هذه الدراسة لفصلین: معتمدین في ذلك التقسیم الآتي

الفصل الأول المعنون بماهیة عقوبة الإعدام، عالجنا فیه مفهوم عقوبة الإعدام وتطورها  

التاریخي في المبحث الأول، ثم تطرقنا لرأي الشریعة الإسلامیة وآراء فقهاء القانون حول عقوبة 

القانونیة لتنفیذ عقوبة  الآلیاتبعنوان  انالثاني، أما الفصل الثاني فك الإعدام في المبحث

والإتفاقیات الدولیة في المبحث الأول، وإلى  ، تم التطرق فیه لعقوبة الإعدام في القوانینالإعدام

 .تنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر في المبحث الثاني
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  :الأول الفصل

  ماهية عقوبة الإعدام
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 ماهیة عقوبة الإعدام: الفصل الأول

مۡناَ بنَيِٓ  ﴿ لما كان الإنسان أعز المخلوقات وأرفعها شأنا ومكانا، إذ قال فیه وَلقَدَۡ كَرَّ

ھمُۡ فيِ  نَ  لۡبحَۡرِ ٱوَ  لۡبرَِّ ٱءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰ ھمُ مِّ تِ ٱوَرَزَقۡنَٰ نۡ خَلقَۡ  لطَّیِّبَٰ مَّ ھمُۡ عَلىَٰ كَثیِرٖ مِّ لۡنَٰ ناَ وَفضََّ

لازم ضروري، ومنها ما  والمعلوم أن للإنسان جملة من الحقوق منها ما هو .1﴾ ٧٠تفَۡضِیلاٗ 

  .دون ذلك حسب متطلبات وتطورات المجتمع هو

إذ لا مجال للمقارنة بینه وبین غیره  ،جوهر الحقوق وأعلاها ولما كان الحق في الحیاة هو

ثقافیة، ولأن عقوبة الإعدام والتي هي محل من الحقوق سواء السیاسیة، والاجتماعیة، أو ال

حاطة بماهیتها دراستنا یتمثل إیلامها في استئصال هذا الحق النفیس، فكان من الضروري للإ

  في المبحث الأول وكذا تبیان آراء الفقهاء حولها في المبحث الثاني التطرق إلى مفهومها

  مفهـــــــــوم عقوبة الإعدام: المبحث الأول

العقوبة عموما هي ذاك الجزاء الذي یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من  إذا كانت

وعرفت أیضا أنها الجزاء الجنائي المنصوص علیه في  ،2ثبتت مسؤولیته في ارتكاب الجریمة

قوانین الدولة والذي یقرره القانــــون عن طریـــق السلــــــــطة المختــــصة ویــــــوقـــعه القاضي على 

 .3رمالمج

                                                           
  .من سورة الإسراء 70الآیة  -  1

  .289، ص2019الطبعة الثامنة عشر، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومه،  -  2

،  1998، الجزائر، 2عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة، ج -3

  .   417ص
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في حین یذهب البعض الآخر إلى القول بأنها الجزاء الذي یقرره القانون للجریمة 

 .1ضررها ویوقعه القاضي على مرتكبهاالمنصوص علیها فیه، لمصلحة المجتمع الذي أصابه 

 ،أما بالنسبة لعقوبة الإعدام فسنرى أن الجزاء فیها له میزة خاصة في الحق الذي یصیبه

سیتم التطرق إلى تعریفها وتبیان خصائصـــــــــــــــــــــــــها في المطلب الأول  وللإحاطة بمفهومها

  .وتطورها التاریخي في المطلب الثاني 

  ریف وخصائص عقوبة الإعدامتع: المطلب الأول

تبیان عقوبة الإعدام في الفرع الأول و  سیتم التطرق في هذا المطلب إلى تعریف

  .خصائصها في الفرع الثاني

  تعریف عقوبة لإعدام : لفرع الأولا

تتعدد التعاریف وتختلف باختلاف المختصین، لذلك سیتم التطرق إلى التعریف اللغوي ثم 

  . الاصطلاحي

  التعریف اللغوي لعقوبة الإعدام: أولا

  .إن عقوبة الإعدام مركبة من كلمتین، ولتعریفهما لغة لابد من تعریف كل كلمة على حدا

العقوبة تجزي الرجل بما فعل سوء، والاسم العقوبة من العقاب، والمُعاقبة، أن  :تعریف العقوبة/أ

كما تعرف 2.وعاقبه بذنبه معاقبة، وعقابا أي أخذه به بمعنى مجازاة الرجل بما صنع سوء

                                                           
، 2015ى،  الإسكندریة، عقبة خضراوي، عقوبة الإعدام في الفقه والقانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأول -1

  .15ص
  .218إبن منظور، لسان العرب، دار الصادر، الطبعة الأولى، المجلد العاشر، بیروت، د، س، ن، ص  -  2



 ماھیة عقوبة الإعدام     الفصل الأول
 

8 
 

شيء، وهو الأثر الالعقوبة على أنها الجزاء بالشر، والعقوبة من العقب والعقب هو مؤخر 

  . 1لمعصیةالمترتب على الذنب أو ا

نفِاَقٗا فيِ قلُوُبھِِمۡ  فأَعَۡقَبھَمُۡ  ﴿  وقد ورد في القرآن الكریم هذا المصطلح بكثرة منه قوله تعالى 

َ ٱبمَِآ أخَۡلفَوُاْ  ۥإلِىَٰ یوَۡمِ یلَۡقوَۡنھَُ     2﴾ ٧٧مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ یكَۡذِبوُنَ  �َّ

برِِینَ   ۖۦبوُاْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتمُ بھِِ عَاقبَۡتمُۡ فعََاقِ  وَإنِۡ ﴿ وقوله تعالى  وَلئَنِ صَبرَۡتمُۡ لھَوَُ خَیۡرٞ لِّلصَّٰ

  .4أي من أساء إلیكم بالقول والفعل فعاقبوه من غیر زیادة منكم على ما أجراه معكم 3﴾ ١٢٦

  تعریف الإعدام/ ب

فقد المال وقلته،  ذهابه، وغلب علىفقدان الشيء و : العدمالعدم والعدم و : عدام من العَدمالإ

وأعدم إذا افتقر وأعدمه غیره، والعدم الفقر وكذلك العدم، ورجل عدیم لا عقل له، وأعدمني 

  .5وجمعه عدماء، وأعدمه منعه ،والعدیم الفقیر الذي لا مال له، لم أجده، الشيء

  .أي أن عقوبة الإعدام تفقد المحكوم علیه بها روحه، 6یعدم، أعدم، إعداما: أعدم

  

                                                           
  .18، ص 2018نبیلة رزاقي، المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  -  1

  .من سورة التوبة 77الآیة   -  2

  .من سورة النحل 126 الآیة  -  3

الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة  عبد -  4

  .318، ص  2002الأولى،  لبنان، 

  .392/393ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، المجلد الثاني عشر، بیروت، د، س، ن، ص  -  5

یة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة علي بن هد -  6

  .72، ص1991الوطنیة للكتاب، الطبعة السابعة، الجزائر، 
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 لتعریف الاصطلاحي لعقوبة الإعداما اثانی

سیتم التعرض في هذا العنوان إلى تعریف عقوبة الإعدام من الناحیة الفقهیة ومن الناحیة 

  .القانونیة

  التعریف الاصطلاحي الفقهي/أ

إذ هو  ،بأنها ذلك الإیلام المتمثل في إزهاق روح المحكوم علیهعقوبة الإعدام یعرف الفقهاء 

فبموجبه یحرم المحكوم علیه من حق أساسي والذي هو  ،قصى أنواع الإیلاموبدون أدنى شك أ

  .1الحق في الحیاة

كما عرفت عقوبة الإعدام على أنها إزهاق روح المحكوم علیه بإحدى الوسائل المقدرة 

  .2شرعا كالشنق، أو الرمي بالرصاص أو الصعق بالتیار الكهربائي أو القتل خنقا بالغاز السام

بموجبها یتم إزهاق  ،د االله سلیمان بأنها أقدم وأقصى العقوبات على الإطلاقویعرفها عب

بأنها ردة  ،كما عرفها فقاء آخرون ،3فهي في جوهرها عقوبة استئصالیه ،روح المحكوم علیه

فعل اجتماعي على عمل مخالف للقانون، بموجبه تزهق روح المحكوم علیه، متى كان هذا 

  .4طیرة التي تمس بأمن وسلامة الدولةالعمل مصنفا من الجرائم الخ

ویمكن القول أن فقهاء القانون وفقهاء الشریعة الإسلامیة لم یختلفوا في تعریف عقوبة 

  .الإعدام وإن اختلفوا في طریقة تنفیذها

                                                           
  .131، ص 2010سامي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة الأولى،  -  1

  .21ي، مرجع سابق، صعقبة خضراو  -  2

  .432عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -  3

أحمد سیف حاشد وآخرون، دراسات حول عقوبة الإعدام والحق في الحیاة في العالم العربي، دار الخلیج للنشر والتوزیع،  -  4

  .40، ص2014عمان، 
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تلك العقوبة التي ظهرت مع ظهور  هيالإعدام عقوبة نستنتج من خلال ما سبق، أن 

تمثل في سلب المحكوم علیه حقه دیمة قدم البشریة، تلأرض، إذ هي قالإنسان على سطح ا

شد خطورة، الماسة بأمن وسلامة الأفي الحیاة، والتي لا تكون جزاءا إلا على الجرائم 

المجتمع، وعلى تلك الطائفة من المجرمین الذین لا یرجى صلاحهم، مع إحاطتها بضمانات 

  .مُحكمة إجرائیا وموضوعیا

  ونيــقانالتعریف الاصطلاحي ال/ب

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف عقوبة الإعدام في منظومته القانونیة، ولكن 

كسابقة من نوعها تضمن الدستور الجزائري ما یوحي إلى إمكانیة سلب الحق في الحیاة إذ جاء 

الحق في  «2020من الفصل الأول في الباب الثاني في التعدیل لسنة  38في نص المادة 

الإنسان، یحمیه القانون، ولا یمكن أن یحرم أحد منه إلا في الحالات التي الحیاة لصیق ب

  .1»یحددها القانون

العقوبات الأصلیة في مادة  «من قانون العقوبات 05كما نص المشرع في المادة 

  :الجنایات هي

  .2» ...الإعدام،/1

  .1»هالإعدام هو شنق المحكوم علی«منه  17الأردني في المادة  ع.كما عرفها ق

                                                           
، المتضمن 2020دیسمبر 30وافق ل ، الم1442جمادى الاولى عام  15المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم   -1

  .2020دیسمبر  30، المنشورة في 82ج  عدد .ج.ر.التعدیل الدستوري، ج

، 11/06/1966، المنشورة في 49ج عدد.ج.جریدة ر. ج.ع.المتضمن ق 08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -2

  .المعدل والمتمم



 ماھیة عقوبة الإعدام     الفصل الأول
 

11 
 

كل محكوم « 13المصري ما یوحي إلى تعریفها إذ جاء في نص المادة  ع.وتضمن ق

  .بمعنى الإعدام هو سلب المحكوم علیه حقه في الحیاة شنقا ،2»علیه بالإعدام یشنق

  . 3»تنفذ عقوبة الإعدام رمیا بالرصاص«الجنائي  ع.مشرع المغربي في قوذكر ال

عقوبة الإعدام وعرفتها لم تختلف في مضمونها  یمكن القول أن التشریعات التي ذكرت

  .والذي هو سلب المحكوم علیه حقه في الحیاة، وإن اختلفت في طریقة تنفیذها

  خصائص عقوبة الإعدام وخصوصیتها :ــرع الثانيالفـــــــ

غیرها من تتمیز عقوبة الإعدام بجملة من الخصائص والخصوصیات التي تمیزها عن 

الذي یستوي الإنسان بدونه والعدم، س بحق أصیل ألا وهو الحق في الحیاة العقوبات، كونها تم

  .ومنه سیتم التطرق إلى خصائصها أولاً ثم خصوصیتها ثانیاً 

  خصائص عقوبة الإعدام: أولا

تتمثل خصائص عقوبة الإعدام في كونها عقوبة شرعیة وكذا قضائیة ثم إنها عقوبة 

  .شخصیة كما أنها تخضع لمبدأ المساواة

  :شرعیة عقوبة الإعدام/أ

في نص  4وهو ما یعبر عنه بمبدأ قانونیة العقوبة، والذي نص علیه المشرع الجزائري     

، »لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون« من قانون العقوبات إذ جاء فیه 01المادة

                                                                                                                                                                                           
  .1970لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم  -  1

  .1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -  2

  .من قانون العقوبات الجنائي المغربي  19المادة  -  3

  .وغیرها من الدستور سابق الذكر 44و 43المواد  -  4
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ع العقوبة التي فالمشرع هو صاحب الاختصاص في تحدید السلوك الذي یعتبره جریمة وكذا نو 

یردع أو یؤهل بها أشخاص هاته السلوكات، وحتى مقدار العقوبة المقررة لها، وبهذا تنحصر 

سلطة القاضي في النطق بالأحكام، ویعد هذا المبدأ ضمانة أساسیة لحمایة حقوق وحریات 

دستور كما أنه لا یفوتنا بالذكر أن ، 1الدولة تعسف القضاة والسلطات الحاكمة فيالأفراد من 

لا إدانة إلا بمقتضى « إذ  جاء فیها 58نص على هذا المبدأ في نص المادة   19962سنة 

السابق  2020من دستور  43وهو ما أكدته المادة  »قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم 

  .الذكر

نصت في أكثر من موضع على هذا المبدأ إذ جاء  الشریعة الإسلامیةوالجدیر بالذكر أن 

نِ ﴿  له تعالىفي قو  وَمَن ضَلَّ فإَنَِّمَا یضَِلُّ عَلیَۡھاَۚ وَلاَ تزَِرُ   ۖۦفإَنَِّمَا یھَۡتدَِي لنِفَۡسِھِ  ھۡتدََىٰ ٱ مَّ

بیِنَ حَتَّىٰ نبَۡعَثَ رَسُولاٗ  كما جاء في قوله  ، 3﴾ ١٥وَازِرَةٞ وِزۡرَ أخُۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

تنِاَۚ وَمَا  لۡقرَُىٰ ٱكَانَ رَبُّكَ مُھۡلكَِ  وَمَا﴿ تعالى  ھاَ رَسُولاٗ یتَۡلوُاْ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ حَتَّىٰ یبَۡعَثَ فيِٓ أمُِّ

لمُِونَ  لۡقرَُىٰٓ ٱكُنَّا مُھۡلكِِي    .4﴾ ٥٩إلاَِّ وَأھَۡلھُاَ ظَٰ

الشرائع وعلى رأسها شریعتنا ل التشریعات و وعلیه یمكن القول أن هذا المبدأ عرفته ك

  .ثابة الحمایة والضمان للأفراد من تعسف السلطات الحاكمة والقضاءالسمحاء، والذي یعتبر بم

  

                                                           
  .21، ص 2015عبد االله سلیمان أبو زید، أثر عقوبة الإعدام، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،  -  1

، 76، جریدة رسمیة عدد28/11/1996، المصادق علیه في 07/12/1996، المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  -  2

  .، المعدل والمتمم08/12/1996الصادر في

  .من سورة الإسراء15الآیة  -  3

  .من سورة القصص 59الآیة  -  4
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  قضائیة عقوبة الإعدام/ب

تعد السلطة القضائیة هي صاحبة الاختصاص وحدها دون سواها في إصدار عقوبة     

الإعدام، فلا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بحكم قضائي مطبقا لهذا النص، وهوما تجسد في 

كل شخص یعتبر بريء حتى تثبت جهة «  منه 41في نص المادة ذ جاء إ  2020دستور 

  .»قضائیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة 

وهذا على عكس ما كان سائد في القدم، كما لا ننسى أن المادة الأولى مكرر من قانون 

وبات العمومیة لتطبیق العق ىالدعو  « الإجراءات الجزائیة نصت على هذا المبدأ إذ جاء فیها 

  .1» یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفین المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

ویعتبر هذا المبدأ إتماما لمبدأ الشرعیة، إذ تولي السلطة القضائیة للأحكام یضمن صحتها 

وعدالتها واتفاقیتها مع الواقع والقانون، ولأن السلطة القضائیة تتمتع بالاستقلالیة عن باقي 

  .2لطات في الدولة فإن حكمها بالعقوبة هو العدالة التي تسعى المجتمعات للوصول إلیهاالس

المعدل والمتمم  2017.03.27المؤرخ في  07-17 القانونلأولى من كما أن المادة ا

یقوم  «جاءت بضمانات تنص وتكفل وتجسد هذا المبدأ، إذ جاء فیه لقانون الإجراءات الجزائیة 

یأخذ بعین بادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان و هذا القانون على م

  :الإعتبار على الخصوص

  » ...أن كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي

                                                           
، المنشورة في 48عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة 08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -  1

، المنشور 20، جریدة رسمیة عدد27/03/2017، المؤرخ في 17/07، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 10/06/1966

  .29/03/201في 

    .22عبد االله سلیمان أبو زید، أثر عقوبة الإعدام، مرجع سابق ص -  2
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  شخصیة عقوبة الإعدام/ج

بمعنى أن الجزاء الجنائي لا ینبغي أن یطال إلا شخص الجاني، بمعنى آخر أن عقوبة     

  .1لا تتعدى شخص المحكوم علیه بها فاعلا أصلیا كان أو شریك الإعدام

فعقوبة الإعدام لا تطبق إلا على من ثبتت مسؤولیته في ارتكاب الجریمة، وطبقا لهذا 

المبدأ، ففي حال توفي الجاني لا یجوز أن تطال هذه العقوبة أحد أقربائه مهما كانت صلته 

تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة  «  تي جاء فیهاوال ج.ج.إ.ق من 06م  تجسد فيبهم، وهوما 

...إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم 
2 «.  

نِ ﴿ في قوله تعالىالمبدأ جاءت به الشریعة الإسلامیة  كما لا یفوتنا بالذكر أن هذا  مَّ

 تزَِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أخُۡرَىٰۗ وَمَا وَمَن ضَلَّ فإَنَِّمَا یضَِلُّ عَلیَۡھاَۚ وَلاَ   ۖۦفإَنَِّمَا یھَۡتدَِي لنِفَۡسِھِ  ھۡتدََىٰ ٱ

بیِنَ حَتَّىٰ نبَۡعَثَ رَسُولاٗ    .3 ﴾ ١٥كُنَّا مُعَذِّ

كما أن هذا المبدأ تجسد فعلیا في قصة سیدنا یوسف علیه السلام مع إخوته لما عرضوا     

رحله علیه أحدا منهم بدل الذي وجد في رحله صواع الملك فأبى علیه السلام إلا من وجد في 

أٓیَُّھاَ  قاَلوُاْ ﴿ شخصیا إذ قال تعالى إنَِّا   ۥٓۖأبَٗا شَیۡخٗا كَبیِرٗا فخَُذۡ أحََدَناَ مَكَانھَُ   ۥٓإنَِّ لھَُ  لۡعَزِیزُ ٱیَٰ

ِ ٱمَعَاذَ  قاَلَ  ٧٨ لۡمُحۡسِنیِنَ ٱنرََٰ�كَ مِنَ  عَناَ عِندَهُ  �َّ لمُِونَ إنَِّآ إذِٗا لَّ   ۥٓأنَ نَّأۡخُذَ إلاَِّ مَن وَجَدۡناَ مَتَٰ ظَٰ

٧٩ ﴾4.  

                                                           
ة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق مجاهدي هاجر، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء، مذكر  -  1

  .11، الجزائر، ص 2018/2019والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم سنة 

 .15/02ثم بموجب الأمر 86/05ثم القانون 75/46ج، عدلت بموجب الأمر.ج.إ.ق 06المادة  -  2

  .، من سورة الإسراء 15الآیة   -3

  .من سورة یوسف 78/79یتان الآ -  4
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  ع عقوبة الإعدام لمبدأ المساواةخضو / د

والذي یعني أن الكل سواسیة أمام القانون، أي أن النصوص القانونیة المقررة لعقوبة      

الإعدام تسري على الجمیع دون استثناء، فلا اعتبار لمراكزهم القانونیة ولا حتى مكانتهم 

اتیر الجزائریة المتعاقبة على هذا المبدأ، وهو ما أكدته وقد نصت الدس 1كأصل عام الاجتماعیة

یقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة  « من الدستور السابق الذكر بقولها 165المادة 

  .» ...والمساواة

شأن  وقد جاء في الشریعة السمحاء ما یؤكد هذا، فعن عائشة رضي االله عنها أن قریشا أهمهم

ومن : من یكلم فیها رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ فقالو: قت فقالوا المرأة المخزومیة التي سر 

یجترئ علیه إلا أسامة حِب رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ فكلمه أسامة فقال رسول االله علیه 

یا أیها الناس إنما أهلك « :وسلم فقال، أتشفع في حد من حدود االله ؟ ثم قام فاختطب فقال 

انوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، الذین  قبلكم أنهم ك

وهذا ما یؤكد خاصیة المساواة في ،2»وایم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدها

  .إصدار الأحكام والعقوبات في الشریعة السمحاء

  خصوصیة عقوبة الإعدام: ـیاً ثانـــــ

  :عدام من ناحیتین وهما تتجسد خصوصیة عقوبة الإ

  

                                                           
  .23عبد االله سلیمان أبو زید، أثر عقوبة الإعدام، مرجع سابق، ص -  1

- م2011بیروت، ، االجزء الحادي عشر،الإمام محیي الدین أبي زكریا بن شرف النووي، صحیح مسلم، المكتبة العصریة -  2

  . 335ه، ص1432
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   من الناحیة الشكلیة/ أ

بما أن عقوبة الإعدام تحمل في طیاتها سلب المجرم لحقه في الحیاة، فقد أولتها مختلف 

التشریعات أهمیة بالغة، وهوما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال نصه على الجرائم التي 

ة، كما حدد المحاكم المختصة بمثل هذه تكون عقوبتها الإعدام في مختلف قوانینه الموضوعی

الجرائم وحدد تشكیلاتها وطبیعة الأحكام الصادرة فیها وكذا طرق الطعن وآجالها في قانون 

الإجراءات الجزائیة، بالإضافة لما تضمنه قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

، 1المؤسسات المعدة لاستقبالهمللمحبوسین من كیفیة استقبال المحكوم علیه بالإعدام وحتى 

  . 2المتعلق بكیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام 72/02بالإضافة للأمر 

   من الناحیة الموضوعیة/ ب

إن العقوبات عموما یترتب علیها حرمان المحكوم علیه من بعض حقوقه، وهي تختلف 

مس الجاني في باختلاف جسامة الجرم، فقد تكون سالبة للحریة أو مقیدة لها، كما یمكن أن ت

حقوقه المالیة كالمصادرة أو الغرامة، ولكن لعقوبة الإعدام قسوة وشدة لا كغیرها من العقوبات 

فهي تمس بحق جوهري وهو الحق في الحیاة، إذ بموجبها یفقد المحكوم علیه  حیاته، وإن كانت 

لخطرین وردع غایة العقوبات الأخرى إصلاح وتأهیل الجاني، فإن غایتها استئصال المجرمین ا

مجال لإعادة  فلا أمثالهم، كما تكمن خطورتها في استحالة إمكانیة التراجع عنها، فمتى طبقت

  . 3عكس غیرها من العقوبات والتي یمكن التراجع فیها متى كان هناك داعي لذلك ،النظر فیها

                                                           
  .11/12مجاهدي هاجر، مرجع سابق، ص  -  1

 15ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون السجون وإعادة تربیة المساجین، ج10/02/1972، المؤرخ في 02-72رقم  الأمر -  2

، المنشورة في 12ج عدد .ج.ر.، ج 26/02/2005المؤرخ في  04-05، الملغى بالقانون 22/02/1972المنشورة في 

  .30/01/2018المنشورة في  5ج عدد.ج.ر.ج 01-18، المتمم بالقانون 13/02/2005

  .25عبد االله سلیمان أبو زید، أثر عقوبة الإعدام، مرجع سابق، ص -  3
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  الإعدامالتطور التاریخي لعقوبة : ـيلب الثانـــــلمطا

ذ أن وجدت على سطح الأرض باعتبارها ظاهرة اجتماعیة لم عرفت البشریة الجریمة من

یعصم منها أي مجتمع، فالجریمة بدأت مع الخلق الأول عندما سولت نفس قابیل له قتل أخاه 

، فكان ولابد من وضع جزاءات تتناسب مع هذه 1ك العهد والجریمة تلازم الإنسانهابیل، ومنذ ذل

وبة الإعدام والتي  یتم النطق بها مئات المرات في الظاهرة ولعل أقصى درجات الجزاء هي عق

  .19932السنة الواحدة، رغم أنه تم تجمید تنفیذها منذ سنة 

وجب التطرق إلى التطور التاریخي لها في العصور القدیمة وكذا  وللإحاطة بهذه العقوبة

یع الجزائري الفرع الشرائع السماویة الفرع الأول مع تبیان كیف عالجتها القوانین الحدیثة والتشر 

  .الثاني

  وانین القدیمة والشرائع السماویةعقوبة الإعدام في الق: ــرع الأولالفـــ  

سیتم التطرق في هذا الفرع إلى التطور التاریخي لعقوبة الإعدام في القوانین القدیمة أولاً 

سماویة هذه وذاك من أجل تبیان التأصیل التاریخي لهذه العقوبة، ثم كیف عالجت الشرائع ال

  .العقوبة ثانیا

  بة الإعدام في القوانین القدیمة التطور التاریخي لعقو /أولاً 

إن أي نظام لا یمكن فهمه جیداً إلا من خلال " یقول الفیلسوف الألماني أو جیست كونت 

، إنه ولا ریب أن للمجتمعات القدیمة فضل كبیر في تطویر الأنظمة العقابیة، وكذا 3"تاریخه

                                                           
  .01، ص 2008فتوح عبد االله الشاذلي، دراسات في علم الإجرام و العقاب، مطابع السعداني، -  1

    .38آخرون، مرجع سابق، صأحمد سیف حاشد، و  -  2

  .26عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -  3
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ة التجریم والعقاب على مر التاریخ، ففكرة العقوبة وخاصة الإعدام فیها فكرة قدیمة بروز فكر 

نشأت منذ الأزل، ذاك لأن المجتمعات لا تخلوا من الجریمة مما یستوجب ردع مرتكبیها 

بعقوبات صارمة، قصد المحافظة على كیان وأمن واستقرار المجتمع، وعلیه سیتم تبیان معالجة 

  .لهذه العقوبة القوانین القدیمة

  بة الإعدام في المجتمعات القدیمةعقو / أ

من المستحیل الإحاطة بشكل دقیق على ما كانت علیه نظم الجرائم والعقوبات في هذه 

العصور، لكن الشائع في هذه المجتمعات هو الانتقام الفردي أي انتقام الفرد أو أسرته من 

  .1الجاني

تمتزج بالكثیر من التصورات الغیبیة في تحدید  ففكرة العقاب في المجتمعات القدیمة  

الجرائم وكذا الإجراءات الواجب إتباعها للكشف عن الجریمة أو حتى عن مرتكبیها، وهذا راجع 

لعدم وجود سیاسة جنائیة واضحة، فكانت العقوبة تختلف في تطبیقها على الفعل الواحد تبعا 

اني منها كما لا ننسى المرونة التي یعللظروف الاجتماعیة وكذا اختلاف طبقات المجرم، 

سن  ،فغالبا ما كانت تحدد العقوبة حسب الظروف والملابسات مثالها القانون في القدیم، 

وقد ساد عند المجتمعات القدیمة فكرة القصاص والتي مفادها أخذ الجاني ، الجاني و الضحیة

تطور - القصاص-عتبر هذا النظامبمثل اعتدائه على الغیر فالنفس بالنفس والعین بالعین، إذ ی

لفكرة الانتقام الفردي فأصبح قانونا یتولاه المجني علیه أو عشیرته مع ضرورة الأخذ بمبدأ 

  .2التناسب

                                                           
المعارضین، تخصص قانون جنائي، مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر، عدام بین المؤیدین لها و قوبة الإ، عمغازيفیصل  -1

 .13، ص2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .27/28عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص  -  2
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  وبة الإعدام في الحضارة المصریة عق/ ب

فعرف القانون  ،1م أین فرضت عقوبة الإعدام على قاتل أبیه.ق 32والتي بدأت منذ القرن 

عقوبة الإعدام ونظم طرق تنفیذها وكذا الجرائم المعاقب علیها بها، وقد المصري الفرعوني 

ارتبطت عقوبة الإعدام بالجانب الدیني والأخلاقي، مع ضرورة أنسنة العقوبة والجزاء فقد كان 

حیث  ،القانون الجنائي الفرعوني سباقا في الأخذ بالرحمة والشفقة، أثناء تنفیذ عقوبة الإعدام

م علیه بهذه العقوبة بخورا أو أعشابا أو شرابا مخدرا لتخفیف الألم، كما لا كان یعطي للمحكو 

ننسى أنه لم یكن یفرق بین أفراد المجتمع إذ لا فرق عنده بین العبید والأحرار فالكل سواسیة 

 - بوكخوریس-، ومن أشهر التقنینات التي ظهرت في الحضارة المصریة تقنین2أمام القانون

كما تضمنت مجموعة حرم حب -دیودور السقلي وهیردورت–ن المؤرخین والذي أشاد به كل م

ما یؤید فرض عقوبة الإعدام فعلى سبیل المثال كانت تعاقب كل من یقتل الحیوانات المقدسة 

  .3أو یمارس السحر بعقوبة الإعدام

 م.ق 1700عقوبة الإعدام في الحضارة البابلیة /ج

العصر الذي تولت فیه إحدى السلالات السامیة  یمكن القول أن العصر البابلي القدیم هو

الحكم في بلاد بابل منذ القرن التاسع عشر حتى القرن السادس عشر قبل المیلاد، ولعل أبرز 

، والذي وردت عقوبة الإعدام في نصوصه فجعلها 4شخصیاتها وأكثرها شهرة هو الملك حمورابي

                                                           
، جوان 02، مجلة الدراسات القانونیة، العدد06لدمجیدي طارق، عقوبة الإعدام في الجزائر بین النص والتطبیق، المج -1

  . 142، ص2020

 عماد الفقي، عقوبة الإعدام في التشریع المصري تأصیلا وتحلیلا، المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، -2

  .35ب، س، ن، ص 

  .19مجاهدي هاجر، مرجع سابق، ص -3

، 1990النشر، الطبعة الأولى، سوریا، ار المنارة للدراسات والترجمة و د خیاطه، دهورست كلینكل، تعریب محمد وحی -4

 .27ص
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الثانیة من تقنینه تجعل من جزاء إتهام جزاءا لبعض الجرائم، فنجد مثلا المادتین الأولى و 

، فجاء في المادة الأولى إذا إتهم رجل رجال بجریمة قتل وقاضاه، ثم لم 1الكاذب عقوبة الموت

 .یثبت ذلك ضده، یحكم على المدعي بالموت

أما المادة الثانیة فجاء فیها، لو تقدم رجل لیدلي بشهادة في دعوى جنایة ثم لم یبرهن أو 

، وعلیه یمكن 2ل التي أدلى بها إن كانت الدعوى من الدرجة الأولى یقتل ذلك الرجلیثبت الأقوا

القول أن الحضارة البابلیة عرفت عقوبة الإعدام، بل كانت تعاقب علیها حتى على أبسط 

، ما یؤكد على 2103الجرائم وأحیانا على أشخاص لا صلة لهم بالجریمة وهو ما أكدته المادة 

 .جل إبنة غیره فماتت فتقتل إبنته كجزاءا لفعلهأنه في حالة قتل ر 

  قوبة الإعدام في التشریع الآشوريع/د

إنه ومن المعلوم أن هذا التشریع لا یقل أهمیة عن تشریع حمورابي في بلاد الرافدین، إذ 

  .4تضمن هو الآخر موادً تنص وتنضم بعض الجرائم المعاقب علیها بالإعدام

ى مواد قانونیة تثبت و تبین أن هذه الحضارة هي الأخرى فاحتوت القوانین الآشوریة عل

طبقت عقوبة الإعدام، إذ جاء في بعض نصوصه مایثبت أن القوانین الآشوریة تجیز للزوج 

الذي یضبط زوجته متلبسة بجریمة الزنا أن یقتلها وكذلك الزاني أو یقطع أنفها ویخصى شریكها 

  .5أو یشوه وجههما

                                                           
 .83ن، ص.س.ط،  ب.عبد المجید محمد الحفناوي، تاریخ النظم الإجتماعیة والقانونیة، ب -1

، 1993مجموعة من المؤلفین، ترجمة اسامة سراس، سریعة حمورابي، دار علاء الدین دمشق، الطبعة الثانیة، سوریا،  -2

 .30ص

 ".إذا كانت تلك المرأة فعلیهم أن یقتلو إبنة ذلك الرجل" من قانون حمورابي 210المادة  -3

  . 34عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص  -4

 .103عبد المجید محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -5



 ماھیة عقوبة الإعدام     الفصل الأول
 

21 
 

  تشریع الیوناني بة الإعدام في العقو / ه

یعتبر القانون الیوناني من أهم التقنینات الغربیة الصادرة في العصور القدیمة، إذ كان 

القانون الطبیعي عندهم هو مصدر العدالة فلا شيء یعلوا علیه، فقد ظهرت في الیونان 

  .تشریعات عدة لعل أبرزها هما تشریع دراكون وتشریع صولون 

یعتبر داركون أحد حكام آثینا المعروفین على مر : م. ق 620: تشریع دراكون/ 01

التاریخ، إذ قام بجمع الأعراف وأعاد تنظیمها وصاغها في شكل قوانین، واتسمت العقوبات في 

  .1قانونه بشدة وقسوة فعرف عقوبة الإعدام ونظمها

لیس فیه شيء خاص ولا " وقد وصف آرسطو قانون دراكون بالشدة والقسوة إذ قال فیه 

ومنه یمكن القول إن تشریع داركون عرف عقوبة " د إلا القسوة المتناهیة وتغلیظ العقوبةخال

  .2الإعدام ونظمها

بعد تولي صولون الحكم عمل جاهدا على إكمال الإصلاحات : تشریع صولون/02

الاجتماعیة التي بدأها دراكون، فشملت إصلاحاته بدایة العفو العام عن الجرائم السیاسیة ثم 

الإصلاحات الاجتماعیة وحتى الاقتصادیة معها، أما بالنسبة لعقوبة الإعدام فكانت تنفذ  توالت

بطریقة مختلفة حیث یتم تنفیذها بعد وقت قصیر من المحاكمة، بشرط أن لا یتم هذا التنفیذ 

خلال فترة الحج لمقدس في آثینا، وعرف تشریع صولون طرق عدة في تنفیذ عقوبة الإعدام من 

  .3عن طریق السم الشخص في حفرة حیا ویترك حتى الوفاة أو بینها رمي

  

                                                           
  .20مجاهدي هاجر، مرجع سابق، ص  -1

  .37عقبة خضراوي،  مرجع سابق، ص  -2

  .37فسه ، ص عقبة خضراوي، ن -3
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  وبة الإعدام في التشریع الرومانيعق/ و

م في إیطالیا على ید اللاتیني رومیلوس، حفیظ .ق 754أبریل  21أسست مدینة روما في 

ملك مدینة البا، وهي إحدى مدن اللاتیوم، جاء من هذه المدینة لیؤسس روما التي حكمت 

م، على إثر الثورة التي قام .ق 510بعة ملوك، إلى غایة إعلان الجمهوریة في عام بواسطة س

 .1بها الشعب

أشتهرت روما بقوانینها التي أدهشت العالم إذ هي اغلب مصادر القوانین الحدیثة ولعل 

أشهرها قانون الألواح الإثنا عشر، وقد طبقت الحضارة الرومانیة عقوبة الإعدام كجزاء لبعض 

كات، إذ جاء في الباب الثامن عشر من الكتاب الرابع من مدونة جوستینیان تحت عنوان السلو 

الدعاوى العمومیة، فنص على عقوبة الإعدام لجرائم الخیانة العظمى وهي تتناول كل من 

إجترؤوا على حوك المؤامرات وتبییتها ضد الإمبراطور أو ضد الدولة، فتنص على معاقبتهم 

شریعة جولیا الخاصة بجریمة الزنا على عقوبة الإعدام كجزاء وتوقیعها بالإعدام، كما نصت 

لیس مقصورا على من دنس فراش غیره، بل حتى على من یترددون على حماة الفجور المخزي 

وذلك بإتیانهم للذكور، ثم إن شریعة كورنیلیا الخاصة بزمة الخنجریین تعاقب القتلة من هذا 

حتى على من یتسلقون بالنبال ویخرجون بها قصد قتل الصنف بالقتل بالسیف قصاصا، و 

 .2الغیر

وعلیه یمكن القول أن الحضارة الرومانیة تزخر هي الأخرى بعقوبة الإعدام كجزاء لكل من 

 .تشوف له نفسه إرتكاب الجرائم التي كانو یرونها خطیرة عندهم

                                                           
 .43عبد المجید محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -1

جوستینیان، ترجمة عبد العزیز فهمي، مدونة جوستینیان في الفقه الروماني، دار الكتاب المصري، الطبعة الأولى، مصر،   -2

 .316/317، ص1946
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  وبة الإعدام في الشرائع السماویةالتطور التاریخي لعق:ــیاثانـ

د أن تم التطرق لتطور عقوبة الإعدام في القوانین القدیمة وذاك بتبیان الأفعال التي بع

  .كان یعاقب علیه بالإعدام، سیتم التعرف على كیفیة معالجة الشرائع السماویة لعقوبة الإعدام

  وبة الإعدام في الشریعة الیهودیةعق/ أ

أسفارها المكونة للتوراة، ولا تحفل الشریعة الیهودیة بكم هائل من التشریعات من خلال 

شك أن الشریعة الیهودیة عرفت كغیرها من التشریعات عقوبة الإعدام فمعلوم عنها اتسامها 

 ﴿ وهوما یؤكده قوله تعالى 1.بالقسوة والشدة إذ نظمت عقوبة الإعدام تحت مسمى القصاص

 لأۡذُُنِ ٱبِ  لأۡذُُنَ ٱوَ  لأۡنَفِ ٱبِ  لأۡنَفَ ٱوَ  لۡعَیۡنِ ٱبِ  یۡنَ لۡعَ ٱوَ  لنَّفۡسِ ٱبِ  لنَّفۡسَ ٱعَلیَۡھِمۡ فیِھآَ أنََّ  وَكَتبَۡناَ

نَّ ٱوَ  نِّ ٱبِ  لسِّ وَمَن لَّمۡ یحَۡكُم بمَِآ أنَزَلَ   ۥۚفھَوَُ كَفَّارَةٞ لَّھُ  ۦقصَِاصٞۚ فمََن تصََدَّقَ بھِِ  لۡجُرُوحَ ٱوَ  لسِّ

ُ ٱ ئكَِ ھمُُ  �َّ
ٓ لمُِونَ ٱفأَوُْلَٰ

  .2﴾ ٤٥ لظَّٰ

  :م العقوبات في الشریعة الیهودیة بخصائص هي عموما یتمیز نظا  

أن الجریمة مخالفة لأوامر االله عز وجل ونواهیه، كما وردت فیه الجرائم على سبیل  – 1

  .الحصر، واعتبرت كفارة عن الإثم المرتكب

احتفاظ القانون الیهودي ببعض آثار الانتقام الفردي، ومن أمثلته قتل الزاني المتلبس  – 2

  .ل وقوع الافعال المعاقب علیها بالإعدام جاز لمن شاهدها قتل الجانيوكذا في حا

  .أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا على الجرائم الخطیرة الماسة بأمن وسلامة المجتمع – 3

                                                           
  .16فیصل مغازي، مرجع سابق،  ص  -1

  .من سورة المائدة 45الآیة  -2
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ومن أهم السلوكات المعاقب علیها بالإعدام في هذه الشریعة، الابن لمارد والمعاند لأبویه 

الحالي، السحر، المرتد، الخارج عن الدیانة الیهودیة، العابد أي الابن العاق في منظورنا 

للأوثان، تحقیر الرب، الشغل یوم السبت، الزنا واللواط، إخفاء الزوجة لعذریتها عن زوجها، 

  .1مواقعة الحیوانات، كل هذه الأفعال كان معاقبا علیها بالإعدام في هذه الشریعة

ت على القتل دون وجه حق بالإعدام، إذ جاء في كما لا ننسى أن الشریعة الیهودیة عاقب 

ءِیلَ أنََّھُ  مِنۡ ﴿قوله تعالى  ٓ لكَِ كَتبَۡناَ عَلىَٰ بنَيِٓ إسِۡرَٰ ا بغَِیۡرِ نفَۡسٍ أوَۡ فسََادٖ  ۥأجَۡلِ ذَٰ مَن قتَلََ نفَۡسَۢ

جَمِیعٗاۚ وَلقَدَۡ جَاءَٓتۡھمُۡ  لنَّاسَ ٱحۡیاَ جَمِیعٗا وَمَنۡ أحَۡیاَھاَ فكََأنََّمَآ أَ  لنَّاسَ ٱفكََأنََّمَا قتَلََ  لأۡرَۡضِ ٱفيِ 

تِ ٱبِ  ناَرُسُلُ  لكَِ فيِ  لۡبیَِّنَٰ نۡھمُ بعَۡدَ ذَٰ   .2﴾ ٣٢لمَُسۡرِفوُنَ  لأۡرَۡضِ ٱثمَُّ إنَِّ كَثیِرٗا مِّ

وقد اختلفت طرق تنفیذ هذه العقوبة حسب اختلاف نوع الجریمة بین الحرق والرجم 

  .3تى القطع بالسیف والصلببالحجارة وكذا الرمي بالرمح وح

تجدر الإشارة أنه وإن كان الإعدام موجود نظریا لكونه لا یتعارض مع التعالیم الیهودیة 

–إلا أنه من الناحیة العملیة ألغیت هذه العقوبة طبقا للعدید من القرارات المبنیة على نصوص 

كم الإعدام مستحیلا سنة الأمر الذي جعل من السلوكات والتي بموجبها یتم تنفیذ ح –التلمود 

م، حیث قام المجلس الأعلى الیهودي بإلغائها وجعلها عقوبة افتراضیة من حق االله وحده 70

 .4تنفیذها ولیس من حق العباد كونهم غیر معصومین من الخطأ

  

                                                           
شرید، عقوبة الإعدام بین المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والتشریعات الوطنیة، أُطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة وسیلة  -1

  . 32-31، ص2017/2018، 01الحقوق جامعة الجزائر

  .من سورة المائدة 32الآیة  -2

  .33، صنفس المرجعوسیلة شرید،  -3

  .45ص ،عقبة خضراوي، مرجع سابق -4
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  :عقوبة الإعدام في الشریعة المسیحیة/ب

بله  فانتشرت تعالیمها  مثلت الدیانة المسیحیة دین العصر الوسیط، مع أن ظهورها كان ق

أرجاء أوروبا منادیة بالتوحید وتفرید االله بالعبادة، وكان شعارها الصفح والتسامح إذ اعتمدت 

  .1الدیانة المسیحیة على التسامح وتفادي العقاب قدر المستطاع

سمعتم أنه قیل عین بعین وسن بسن وأما أنا  "فجاء في الإصحاح الخامس من الإنجیل 

إذا أردت أن تدخل الحیاة " ، كما أن عیسى علیه السلام یقول2" تقاوموا الشرطفأقول لكم لا

فاحفظ الوصایا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد الزور، أكرم أباك وأمك وأحب قریبك 

  .3"كنفسك، وأیضا ما جئت لأنقص الناموس وإنما جئت لأتمم

علیها، هكذا رأى بعض الفقهاء،  ولكن  المسیحیة كدیانة تدین عقوبة الإعدام ولا تحث

ما یتأكد من موقف سیدنا عیسى علیه السلام مع المرأة الزانیة، التي وجدها تتعرض للرجم  وهو

  .4"من كان منكم بلا خطیئة فلیرجمها بحجرة "بالحجارة فأنشد الجماهیر منكرا بقوله 

لمسیحیة لعقوبة ولكن على النقیض من هذا هناك من اتخذ هذا الموقف حجة على تأیید ا

  :الإعدام، ما جعل آراء المسیحیین تتباین كالتالي

بتعاد قدر الإمكان عن تطبیق عقوبة ترى أنه یجب والإ: ة الكاثولیكیةالكنیسة الرومانی .1

بمعنى هجر هذه لعقوبة إلا في  ،الإعدام ما لم تكن الوسیلة الوحیدة لحمایة المجتمع

  .حالة الضرورة

                                                           
  .34،  ص  مرجع سابقشرید، وسیلة  -1

  .17فیصل مغازي، مرجع سابق، ص -2

  .40مجیدي طارق، مرجع سابق ص -3

 .48عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -4
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أدانت هي الأخرى عقوبة الإعدام لأنها ترى افتقادها لمبدأ : حدةلكنیسة المیثودیة المتا .2

المساواة، فهي ترى أنها  تطبق بشكل مجحف وظالم على الأشخاص المهمشین في 

  .المجتمع فقط

عارضت عقوبة الإعدام بشدة حیث ترى  أن القتل أمر :الأرثوذكسیة الشرقیة  الكنیسة .3

عدام أمر یتعارض مع الواقعیة خاطئ في كل الأحوال، فجعلت من عقوبة الإ

 .1والصواب

  : عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة/ ج

تعتبر الشریعة الإسلامیة استثناءا حقیقیا في مجال التجریم والعقاب كونها ربانیة المصدر 

إذ لا یستوي الخالق والمخلوق في تنظیم شؤون الحیاة، فتمثل الشریعة الإسلامیة العدالة المطلقة 

ي لا یشوبها نقص في شتى المجلات، خصوصا في مجال التجریم والعقاب، وستتم معالجة والت

 .عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة في المبحث الموالي بإسهاب 

   عقوبة الإعدام في الشرائع الحدیثة والتشریع الجزائري: الفرع الثاني

ذا الشرائع السماویة، وجب التطرق إنه وبعد التطرق لعقوبة الإعدام في الشرائع القدیمة وك

لعقوبة الإعدام في العصر الحدیث،  ذلك من خلال دراسة تطورها التاریخي في الشرائع الحدیثة 

  ) .ثانیا(وكذا في التشریع الجزائري ) أولا(

  .التطور التاریخي لعقوبة الإعدام في الشرائع الحدیثة:أولا

ول فكرة العقاب، فبعد أن كانت ترى أن إن السیاسة الجنائیة عموما تغیر منظورها ح

العقوبة وسیلة لردع المجرمین وكذا الانتقام بصفة جماعیة منظمة، أصبحت تؤمن بفكرة 

                                                           
  .49/50، ص مرجع سابقعقبة خضراوي،  -1
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الإصلاح والإدماج الاجتماعي لشخص الجاني، كونه إنسان مكرم مقدس من جهة، ثم أنه 

انین الحدیثة ما یتجلى بوضوح في كیفیة معالجة القو  ضحیة المجتمع من جهة ثانیة، وهو

  .لعقوبة الإعدام

سیتم التطرق لدولتي فرنسا وألمانیا كیف عالجتا عقوبة الإعدام في في الدول اللاتینیة / أ

  .تشریعاتهما الحدیثة

 في فرنسا / 1

بطابع من الشدة والعنف، فكانت تعاقب  1789اتسمت القوانین قبل الثورة الفرنسیة لسنة 

  . 1ا یتفق وعقوبة الإعدامالمجرمین المخالفین لأحكامها بم

قام المشرع الفرنسي بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السیاسیة نتیجة تقلص النطق بها في 

أحكام محكمة الجنایات باعتبارها محكمة اقتناع كما أنه حتى وإن نطقت بها في أحكامها إلا 

وم علیهم بهذه العقوبة، أنها تكون نادرة التنفیذ بسبب إجراءات العفو التي كانت تمنح للمحك

موضعا سنة  32والملاحظ لقانون العقوبات الفرنسي یجد أنه كان یعاقب بهذه العقوبة في 

أربعة أصناف من الجرائم المعاقب علیها بالإعدام، وفي عام 1810كما أنه أضاف سنة  1791

رائم ، كما تراجع المشرع الفرنسي نسبیا عن تطبیقها حیث ألغى هذه العقوبة عن تسعة ج1832

ألغیت عقوبة  1848وسع من صلاحیات المحلفین إذ خولهم سلطة الرأفة بالمتهم ، وفي سنة 

  .  19812-10-09الإعدام عن الجرائم السیاسیة ثم ألغیت نهائیا في قانون 

  

                                                           
ة الحقوق والعلوم لغاء، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،كلیبقاء والإعدام بین الإا ، وطواهریة ثینهینان، عقوبة الإیعقوبن دیان -1

 .16السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص

  .143مجیدي طارق ، مرجع سابق ص -2
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  في ألمانیا/2

من یمكن القول أن التشریع الألماني كان یتجه إلى التقلیل من عقوبة الإعدام في الكثیر     

عندما أقرت الجمعیة الوطنیة  1848الولایات وحصرها في الجرائم الخطرة، إلى غایة سنة 

لفرانكفورت في دستورها إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم كافة، باستثناء الحالات التي یحددها 

قانون الحرب أوفي حالة التمرد التي ینص علیها القانون البحري، كما أن الولایات الأخرى 

لمانیة أقرت هذا النص في دساتیرها، ثم عدل المشرع لألماني عن هذا الموقف حیث أعاد الأ

، ثم أعاد 1919العمل بها في الفترة التي عمت الاضطرابات البلاد ثم ألغتها مرة أخرى عام 

عندما وصل هتلر إلى الحكم، فكان موقف المشرع الألماني  1933العمل بها من جدید عام 

ة في تململ حیث یطبقها تارة ثم یلغیها تارة أخرى ، إلى أن جاء القرار الحاسم من هذه العقوب

  . 1والذي یقضي بإلغائها نهائیا بعد الحرب العالمیة الثانیة

  في الدول الأنجلوسكسونیة/ب

وسیتم التطرق لدولتي الولایات المتحدة الأمریكیة وإنجلترا كیف عالجت تشریعاتهما الحدیثة 

  عقوبة الإعدام

  في الولایات المتحدة الأمریكیة /1

تعتبر عقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة عقوبة قانونیة، حیث لازالت تطبق 

ولایة وحكومة اتحادیة، ویرجع سبب ظهور هذه العقوبة إلى المستعمرات الأمریكیة،  32من قبل 

بتنفیذ هذه العقوبة خلال الفترة وقد سجلت الإحصائیات أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تقم 

  .1977الى غایة 1967الممتدة من سنة 

                                                           
، طبعة ألاولى ،لیبیا كانون الثانيساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ال-1

  . 75ص ،2005ینایر 
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ألغت المحكمة العلیا قوانین عقوبة الإعدام بالذات في قضیة فورمان ضد 1972ففي سنة 

جورجیا، واستبدلت هذه العقوبة بالسجن المؤبد، ثم عادلت أغلبیة الولایات عن هذا الموقف 

في قضیة جوریج ضد جورجینا، وللعلم انه  1976وبة سنة حیث أكد للمحكمة شرعیة هذه العق

جریمة سنة 28كما أن عدد السلوكات المعاقب علیها بالإعدام 1400تم تنفیذ هذه العقوبة ضد 

یمكن القول أن الولایات المتحدة الأمریكیة وإن كان معظم ولایاتها لا یطبق هذه العقوبة، 2015

العقوبة والتي تعتبر الوحیدة في الدول الغربیة التي لا  إلا أن هناك ولایات لا زالت تطبق هذه

  .1زالت تطبق هذه العقوبة في تشریعاتها

  في إنجلترا/2

 یمكن القول أن القانون الإنجلیزي كان یتماشى مع آراء المفكرین الذین طالبو بإلغائها، 

مر الإعدام فكانت في بادئ الأ على إلغاء عقوبة1957حیث صوت مجلس العموم سنة 

  .2 تستبدل بمعنى نصا دون تنفیذ، إلى أن ألغیت نهائیا

  ةفي الدول العربی/ج

سیتم التطرق إلى دولتي مصر والمغرب كیف عالجتا عقوبة الإعدام في تشریعاتهما 

  الحدیثة 

  في مصر-1

لا یزال التشریع المصري  یطبق عقوبة الإعدام  في تشریعاته الحدیثة، كما أن التشریعات     

 . ة عموما لم تكن عندها عقوبة الإعدام ذات صبغة تعذیبیة  كبعض التشریعات الأخرىالمصری

                                                           
  .144بق، صمجیدي طارق ، مرجع سا -  1

  .144، ص نفسهمجیدي طارق،  -2
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وأكدت  2022رصدت الجبهة المصریة لحقوق الإنسان حالة عقوبة الإعدام خلال عام 

حكمًا بالإعدام مقابل  538أنها تزایدت في الصدور من محاكم الجنایات المدنیة ووصلت إلى 

  .20201فى  295، و2021أحكام في  403

حالة معاقب علیها بعقوبة الإعدام، مثالها جریمة 20وللعلم أن القانون المصري ینص على

كما لا یفوتنا بالذكر أن القانون المصري قد أدخل  ،2القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد

ام جملة من التعدیلات على قانون العقوبات بموجبها، أضاف عدة جرائم یعاقب علیها بالإعد

  .19893جرائم المخدرات، وكذا جرائم الإرهاب، والتي أضافهما سنة : مثل

  في المغرب/2

إذ تبنى منذ هذا التاریخ  1956انضم المغرب إلى الأمم المتحدة منذ فجر الاستقلال سنة      

 وهو-لكل فرد الحق في الحیاة–الإعلام العالمي لحقوق الإنسان ،والذي جاء في مادته الثالثة 

من خلال دیباجته، ومنذ ذلك الحین صادق المغرب  1992أكده الدستور المغربي لسنة ما 

على مجموعة من المواثیق الدولیة كلها تنص على تأكید احترام حق الحیاة، إذ صادق على 

إذ  1977والذي سبق وأن وقع علیه سنة  1979العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة سنة 

غیر أن المغرب لم تقم ،4»الحق في الحیاة حق ملازم  لكل إنسان« ة جاء في مادته السادس

بعد بالتصدیق على البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

                                                           
 .23:09, 07/05/2023موقع العربي الجدید،  -1

غسان رباح، الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نهایة العقوبة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، بیروت -  2

  .77، ص2008لبنان، 

  .145مجیدي طارق ، مرجع سابق، ص، -  3

د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة العه-  4

وفقا لأحكام  1976مارس/آذار23، تاریخ بدء النفاذ 1966دیسمبر/كانون 16المؤرخ في - 21- د-ألف2200للأمم المتحدة 

  . 49المادة
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والسیاسیة، الذي یهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، هذا الأخیر الذي یعد أول تنصیص ملزم 

  .1ي مادته الأولىبالإلغاء من خلال ما جاء ف

وعموما یمكن القول أن القانون المغربي لا زال یطبق هذه العقوبة كما أنه ینص علیها في 

حالة من بینها الاعتداء على الملك، وكذا أفراد 283كثیر من مواده، إذ یعاقب بها على 

 .2عائلته

  بة الإعدام في التشریع الجزائري التطور التاریخي لعقو : ثانیا

شریع الجنائي الجزائري حدیث النشأة بمقارنته مع التشریعات الجنائیة الأخرى، یعتبر الت

وطبعا مرد هذا إلى المراحل  التاریخیة التي مرت بها الجزائر، فخلال مرحلة الخلافة العثمانیة 

كان التشریع الجزائري مستمد من الشریعة الإسلامیة وعلى ذلك فإن العقوبة في هذه الفترة كانت 

والسنة النبویة الشریفة بمعنى عرفت في إطار  )القرآن الكریم (في كتاب االله عز وجل  محصورة

 .3الحدود أو القصاص أو التعازیر إلى غایة الغزو الفرنسي للجزائر

المتضمن التنظیم  1841فیفري  18سارع الاستعمار إلى إصدار القانون المؤرخ في 

اء الجزائري من البت في الأمور الجزائیة، القضائي، والذي بموجبه تم نزع صلاحیات القض

وبذلك ألغي التشریع الجزائري نهائیا 1843حیث دخل هذا التنظیم حیز النفاذ إبتداءا من سنة 

وحل محله قانون العقوبات الفرنسي ، وخشیة أن یكون في هذا الأخیر ما یضمن بعض الحقوق 

مات التي تجرم كل ما یمس بالوجود للجزائریین سارعت فرنسا لإصدار بعض القوانین والتنظی

الفرنسي في الجزائر وفرض بعض العقوبات الجماعیة على الدواویر والأعراش، فكان الاستبداد 

                                                           
  .21-20.صأحمد سیف حاشد وآخرون، مرجع سابق  -  1

  .145، ص سابق مرجعمجیدي طارق،  -  2

  .146، صنفس المرجعمجیدي طارق،  -  3
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وبعد كفاح وجهاد  1944والتطبیق العشوائي لهذه العقوبة في هذه المرحلة، إلى غایة سنة 

أصبح الجزائریون خاضعون عادل المشرع الفرنسي عن هذه الاستثناءات الممنوحة للمعمرین، ف

  .للتشریع الفرنسي النافذ على الفرنسیین، وبذلك كانت عقوبة الإعدام خاضعة للتشریع الفرنسي 

والذي قضى بتمدید  1962دیسمبر31المؤرخ في 157-62إلى أن صدر القانون رقم 

رخ في المؤ 66/156التشریع الفرنسي إلا ما یتعارض والسیادة الوطنیة إلى غایة صدور الأمر 

، الذي ینص على العدید من الحالات التي یعاقب علیها ج.ع.المتضمن ق 8/6/1966

  .1بالإعدام إذ تفوق العشرین حالة

  

  

  

  

  

                                                           
عبد الرزاق بن عزة، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة -  1

  .19ص2017/2018،الماستر، معهد العلوم الإسلامیة جامعة الشهید حمة لخضر،الوادي
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 عقوبة الإعدام تنفیذ راء فقهاء الشریعة والقانون حول آ: المبحث الثاني

ق في المعلوم أن عقوبة الإعدام هي أقصى العقوبات على الإطلاق، باعتبارها تمس بالح

یستوي بدونه الإنسان والعدم، فلا قیمة للمرء بدونه، وقد حمته كل  الحیاة والذي هو حق أصیل

التشریعات الوضعیة في دساتیرها وحتى قوانینها، ما دفع بالفقهاء إلى تجاذب الطرح حول 

ا كما انه لایفوتن. مشروعیة عقوبة الإعدام والتي تمس بهذا الحق، فانقسموا بین مؤید ومعارض

بالذكر، أن شریعتنا السمحاء، نصت على هذا الحق وحمته في أكثر المواضع، إذ هومن 

، والتي جاءت شریعتنا الغراء لحفظها، ومنه كان لزاما التطرق )الحق في الحیاة(الكلیات الخمس

في هذا المبحث إلى مشروعیة عقوبة الإعدام في مطلب أول وكذا أراء فقهاء القانون حولها في 

  .اني مطلب ث

  بة الإعدام في الشریعة الإسلامیةمشروعیة عقو : المطلب الأول

العقل : إن من أهم ما جاءت به الشریعة الإسلامیة هو حفظ الكلیات الخمس، والتي هي

والدین والدم والنفس والعرض، ومن أجل الحفاظ علیها شرع االله سبحانه العقوبة، والتي هي 

، إذ تعتبر هذه الثلاث أنواع، 1قصاص أو التعزیر محظورات شرعیة جزر االله لها بحد أو

العقوبات المشروعة في الشریعة الإسلامیة، وقد میز التشریع الإسلامي بین جرائم الحدود 

وجرائم القصاص وكذا جرائم التعازیر، مع الأخذ بمبدأ التناسب بین جسامة وخطورة الجرم مع 

ة شریعتنا السمحاء لعقوبة الإعدام في جرائم وعلیه سیتم التطرق لكیفیة معالج.  درجة الجزاء

.                                      الفرع الأول، وكذا جرائم القصاص والتعازیر في الفرع الثاني. الحدود

 

                                                           
ن، .س.ن، ب.د.محمد علي محجوب، التشریع الإسلامي ونظریاتهم العامة الجنائیة والمدنیة في الشریعة والقانون، ب -1

 .241ص
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  مشروعیة عقوبة الإعدام في جرائم الحدود: الفرع الأول

لثابتة بنص قرآني أو الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشریعة العقوبات ا

  .1حدیث نبوي في جرائم انتهك فیها حق االله تعالى

أما في الاصطلاح فهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في  

  .2مثلها

أوهي الجرائم المعاقب علیها بالحد، والحد هو العقوبة المقدرة حقا الله تعالى، ومعنى  

ینة لیس لها حد أدنى ولا أعلى، ومعنى إنها حق الله تعالى، أي التقدیر أي التحدید، بمعنى مع

لا تقبل الإسقاط، لا من الأفراد ولا من الجماعة، فهي تكون جزاء الاعتداء على المصالح 

الزنا والقذف والشرب : العامة للمجتمع، وجرائم الحدود معینة ومحدودة العدد وهي سبعة جرائم

، وعلیه ستتم معالجة الجرائم المعاقب علیها بعقوبة الإعدام فقط، 3والردة والحرابة والبغي والسرقة

  .كون موضوع الدراسة جریمة الإعدام

  :عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة: أولا 

تعد هذه الجریمة من اخطر الجرائم فهي تمس بأمن وسلامة المجتمع لذلك شدد الشارع  

لیه ستتم معالجتها من خلال تبیان تعریفها الحكیم في عقوبتها وأوصلها إلى حد الإعدام، وع

  . وكذا مشروعیة الإعدام فیها من القرآن والسنة

  

                                                           
  .63، ص2002الإمام محمد أبو زهر، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

  .427بق، صعبدالعظیم بدوي، مرجع سا -2

عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتب العلمیة، الجزء الأول، بیروت لبنان،  -3

 .63ص 1971
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  تعریف الحرابة/أ

بمعنى إعلان الحرب على أمن  »یحاربون االله ورسوله « أخذ من قوله تعالى: لغة/ 1

  .1المسلمین

ماء وسلب هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الد :صطلاحاإ/2

الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، متحدیة بذلك الدین والأخلاق والنظام 

  .2والقانون

 فةمشروعیة عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة من القرآن و السنة النبویة الشری/ب

وسیتم التطرق إلى مشروعیة عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة سواء من القرآن أو السنة 

  ویة الشریفةالنب

  من القرآن الكریمة عقوبة الإعدام مشروعی/1

ؤُاْ  إنَِّمَا﴿ قال تعالى ٓ َ ٱیحَُارِبوُنَ  لَّذِینَ ٱجَزَٰ فسََادًا أنَ  لأۡرَۡضِ ٱوَیسَۡعَوۡنَ فيِ  ۥوَرَسُولھَُ  �َّ

فٍ  نۡ خِلَٰ لكَِ لھَمُۡ  لأۡرَۡضِۚ ٱأوَۡ ینُفوَۡاْ مِنَ یقُتََّلوُٓاْ أوَۡ یصَُلَّبوُٓاْ أوَۡ تقُطََّعَ أیَۡدِیھِمۡ وَأرَۡجُلھُمُ مِّ ذَٰ

نۡ ٱخِزۡيٞ فيِ    .3﴾ ٣٣عَذَابٌ عَظِیمٌ  لأۡٓخِرَةِ ٱیاَۖ وَلھَمُۡ فيِ لدُّ

الآیة بینت أن عقوبة الإعدام هي الأصل في جریمة الحرابة، أي في حق : وجه الدلالة    

سول له نفسه قطع الطریق، المحارب أو قاطع الطریق سواء بالقتل أو الصلب كجزاء لكل من ت

                                                           
  .126الإمام محمد أبو زهر، مرجع سابق، ص-1

  .444عبد العظیم بدوي، مرجع سابق ص-2

  .من سورة المائدة  33الآیة  -3
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مع العلم أن هذه العقوبة خاصة بالمسلمین، غیر أنه متى تاب المحارب قاطع الطریق قبل إلقاء 

 القبض

تاَبوُاْ مِن قبَۡلِ أنَ تقَۡدِرُواْ  لَّذِینَ ٱ إلاَِّ ﴿ علیه سقطت عنه العقوبة، مصداقا لقوله تعالى

َ ٱأنََّ  عۡلمَُوٓاْ ٱعَلیَۡھِمۡۖ فَ  حِیمٞ غَفُ  �َّ  .1﴾ ٣٤ورٞ رَّ

  من السنة النبویة الشریفة في جریمة الحرابة ة عقوبة الإعداممشروعی/2

أكدت السنة النبویة الشریفة، أن الحكمة من مشروعیة عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة 

، وهوما أكده 2هي تأمین حیاة الناس وأموالهم وأعراضهم، سواء في إقامتهم أو حتى في ترحالهم

قدم على النبي صلى االله «فعن أنس رضي االله عنه قال : االله صلى االله علیه وسلم بقوله رسول

من   علیه وسلم نفر من عكل، فأسلموا، فاجتووا المدینة، فأمرهم أن یأتوا إبل الصدقة، فیشربوا

تى بهم، أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأ

                        .3»فقطع أیدیهم وأرجلهم، وسمل أعینهم، ثم لم یحسمهم حتى ماتوا

یمكن القول أن جریمة الحرابة وإن تعددت عقوباتها إلا أن عقوبة القتل هي الأصل فیها ما لم 

  .یتب مقترفها وهوما تم إیضاحه من خلال ما سبق

  لمحصنعقوبة الإعدام في جریمة زنى ا: ثانیا

تعتبر هذه الجریمة من كبائر الإثم ، وقد شدد الشارع الحكیم في النهي عنها والتحذیر 

منها، لما یتسبب عنها من إختلاط في الأنساب، وانحلال في الأسر وتفكیك للروابط ، وانتشار 

للأمراض مع انهیار للأخلاق ، وجریمة الزنا مزدوجة الأحكام نظرا لمرتكبها إن كان محصن أو 
                                                           

  .رة المائدةمن سو  34الآیة  -1

 .40وسیلة شرید، مرجع سابق، ص -2

  .1209ه، ص1433-م2012أبي عبد االله محمد إبن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، المكتبة العصریة، لبنان،  -3
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غیر محصن، ولكون محل دراستنا هو عقوبة الإعدام، سیتم التطرق لمشروعیة عقوبة الإعدام 

في جریمة زنا المحصن وذاك من خلال تبیان تعریفها  وكذا مشروعة عقوبة الإعدام فیها من 

  . القرآن والسنة

  نا المحصنز تعریف جریمة /أ

  وسیتم التطرق إلى تعریفها لغة ثم إصطلاحا     

  لغةلمحصن زنا ا/1

ا المحصن تتكون من كلمتین، وللإحاطة بمعناها اللغوي وجب التطرق لكل كلمة على زن    

  .                                           حدى

  الزنا لغة

                                                 .1على ما هو دون الـمباشر للأجنبیةنقول زنا یزني زنا، ویطلق  

  لغة الإحصان

هو المنع، كما یسمى المكان المرتفع والذي لا یمكن اقتحامه لامتناعه وصعوبة الوصول  

إلیه من المحاربین، لذلك سمي من اجتمعت فیه هذه الصفات محصنا لأنه ممتنع عن شهواته 

   .2ي به إلى الوقوع في جریمة الزناأن تؤد

                                                                                               

                                                           
 2015خالد إبراهیم السید، العفو عن العقوبة بین الشریعة والنظام، مكتبة القانون والإقتصاد، الطبعة الأولى، السعودیة،  -  1

  .115ص

  .24عبد الرزاق بن عزة، مرجع سابق، ص -  2
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                                                                                 إصطلاحا حصننا المز تعریف /2

كان الزاني متزوجا ء تعرف الزنا في الفقه الإسلامي على أنها العلاقة الغیر شرعیة سوا

، فكل اتصال جنسی كامل بین رجل وامرأة مع توافر شروطه هو زناً، یعاقب علیه أوغیر متزوج

 .1زنی، والتي تختلف بین محصن وأعزببعقوبة ال

هو المسلم الذي وطئ بنكاح صحیح، والإعصام والغلاف  والإحصان إصطلاحا 

الإسلام، الحریة، العقل، : ست وهي والمحصنات وشروط الإحصان عند الحنفیة والمالكیة 

       .2البلوغ، التزویج بنكاح صحیح، الدخول

ولعل ما یجب النظر إلیه هو اختلاف جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة عن القوانین 

الوضعیة، فالأولى تعتبر كل وطئ محرم زنا ویعاقب علیه سواء وقع من متزوج أوغیر متزوج، 

 یعتبر كل وطئ محرم زنا، وأغلبها یعاقب بصفة خاصة على الزنا أما القانون الوضعي فلا

  .3وهتك عرض، كالقانون الفرنسي مثلاالحاصل من متزوج ویعتبر ما دون ذلك وقاع أ

                                                                                في جریمة زنا المحصن ة عقوبة الإعداممشروعی/ب

  سیتم التطرق إلى مشروعیة عقوبة الإعدام من القرءان الكریم ثم من السنة النبویة الشریفة        

  

                  

                                                           
، 1991أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، دار النهضة للطباعة والنشر، الجزء الثالث،بیروت،  -  1

  .179ص
 .25عبد الرزاق بن عزة، مرجع سابق، ص -2

لثالثة عشر، الجزء بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا -  3

  .346ص، 1994 ,الثاني، بیروت
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 من القرآن الكریم  في جریمة زنا المحصن ة عقوبة الإعداممشروعی/1

الزاني غیر  عكس لم یرد في القرءان الكریم ما یثبت إعدام الزوج الزاني المحصن، 

.                                                                المحصن الذي نص علیه القرءان الكریم وعقوبته الجلد 

  من السنة النبویة الشریفةفي جریمة زنا المحصن ة عقوبة الإعدام مشروعی/ 2

ریمة زنى المحصن،  وذلك ورد في السنة النبویة الشریفة ما یثبت عقوبة الإعدام في ج

عن طریق الرجم إلى كل من یقوم بهذا السلوك الغیر أخلاقي، ففي الحدیث  روى مسلم عن 

خذوا عني خذو عني قد جعل « عبادة ابن الصامت أن رسول االله صلى االله علیه وسلم  قال 

  .1»م والثیب بالثیب جلد مائة والرجاالله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 

أن رجلاً من أسلم، أتى رسول : كما روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري

االله صلى االله علیه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول االله 

  .2صلى االله علیه وسلم فرجم، وكان قد أحصن

  عقوبة الإعدام في جریمة البغي/الثاث

میة فیها كونها یمة موجهة إلى نظام الحكم والقائمین علیه وقد شددت الشریعة الإسلاهي جر     

اللااستقرار وتخویف الناس ، ولا شك أن ما تتسبب به هذه الجریمة من تؤدي إلى الفتن و 

وعلیه سیتم التطرق إلى تعریفها  جعل من الإعدام أنسب عقوبة لها، انتهاكات وأضرار بالمجتمع

  .من القرآن والسنة ثم مشروعیتها

                                                           
أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، المجلد الأول، القاهرة،  -  1

  .495، ص2010

  .1211سابق، ص أبي عبد االله محمد إبن إسماعیل البخاري، مرجع -  2
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  تعریف البغي/أ

  سیتم التعرض لتعریف جریمة البغي في اللغة ثم الإصطلاح

البغي مفرده باغ وجمعه باغون وبغاة، وبغاة اسم فاعل من بغى، والفئة الباغیة هي  :لغة/1

والبغي في اللغة هو الطلب، بغیت كذا أي 1الجماعة الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل،

  .ته، وفي العرف طلب ما لا یحل جورا وظلماطلب

  إصطلاحا/ 2

هم قوم مؤمنون یخرجون عن قبضة الإمام ویخالفون الجماعة، وینفردون بمنصب ابتدعوه 

لتأویل سائغ في نظرهم، وفیهم منعة، یحتاج في كفهم ونهیهم إلى جمع جیش، مع وجوب على 

  .2هل،البغي وساد الفساد في الأرضالناس قتالهم مع إمامهم، لأنهم متى تخلفوا انتصر أ

  وعیة عقوبة الإعدام لجریمة البغيمشر /ب

سیتم التطرق إلى مشروعیة عقوبة الإعدام في جریمة البغي  من القرآن الكریم والسنة 

  .النبویة الشریفة

  

  

  

                                                           
  .230 ،، ص2008الطبعة الأولى، القاهرة، أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، -  1

أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، الجزء الأول، بیروت، -  2

  .252، ص1991
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  من القرآن الكریم في جریمة البغي ة عقوبة الإعداممشروعی/1

فأَصَۡلحُِواْ بیَۡنھَمَُاۖ فإَنِۢ بغََتۡ إحِۡدَٰ�ھمَُا  قۡتتَلَوُاْ ٱ لۡمُؤۡمِنیِنَ ٱنَ طاَئٓفِتَاَنِ مِ  وَإنِ﴿ قال تعالى

تلِوُاْ  لأۡخُۡرَىٰ ٱعَلىَ  ِۚ ٱتبَۡغِي حَتَّىٰ تفَيِٓءَ إلِىَٰٓ أمَۡرِ  لَّتيِٱفقََٰ فإَنِ فاَءَٓتۡ فأَصَۡلحُِواْ بیَۡنھَمَُا  �َّ

َ ٱإنَِّ  سِطوُٓاْۖ وَأقَۡ  لۡعَدۡلِ ٱبِ    .1﴾ ٩ لۡمُقۡسِطِینَ ٱیحُِبُّ  �َّ

یستدل من الآیة أن عقوبة البغي هي القتل وذاك وقایة وحفظا للنظام والدولة، مع ضرورة 

رشدهم ونصحهم قبل ذلك، فیجب بذل الجهد الإصلاحي وتجنب القتال قدر الإمكان بین 

ة أمر االله تعالى المسلمین فإن بغت إحداهما وتجاوزت حدها من الظلم والطغیان، ففي هذه الحال

  .2بقتال الفئة الباغیة حتى ترجع إلى أمر االله وشرعه، وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام

 من السنة النبویة الشریفة  في جریمة البغي ة عقوبة الإعداممشروعی/2

مسلم ما یؤكد مشروعیة عقوبة الإعدام في جریمة البغي من السنة النبویة الشریفة ما رواه 

من أتاكم وأمركم جمیع على « سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول الأنه ق عن عجرفة

  .3»أمر واحد یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم فاقتلوه

  .وهو ما یستدل به على مشروعیة هذه العقوبة في جریمة البغي

  

  

  
                                                           

  .لحجراتمن سورة ا 9الآیة -  1

  .58عقبة خضراوي مرجع سابق ص-  2

  .548أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، مرجع سابق، ص -  3
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  عقوبة الإعدام في جریمة الردة/رابعا 

شدد الشارع الحكیم في جزائها والذي هو تعتبر هذه الجریمة من أخطر الجرائم لذلك 

الإعدام، ومنه ستتم معالجة هذه الجریمة وذاك من خلال التطرق إلى تعریفها وكذا مشروعیة 

  .عقوبة الإعدام فیها من القرآن والسنة

  تعریفها/أ

  .سیتم التطرق إلى تعریفها في اللغة ثم في الاصطلاح

  .1هي الرجوع عن الشيء إلى غیره:لغة/1

  طلاحااص/2

هي الرجوع عن الإسلام أو قطع الإسلام، والرجوع عن الإسلام یقع بإتیان أي سلوك 

یحرمه الإسلام مع استباحة الفاعل إتیان هذا  السلوك، أو الامتناع عن فعل یوجبه الإسلام إذا 

أنكر هذا الفعل أو جحده أو استحل امتناعه، كالامتناع عن فریضة الصلاة أو الزكاة جاحدا 

ا إیاها، أو اعتناق دین أخر وجحد الربوبیة وإنكار الوحدانیة، مع اشتراط توافر القصد منكر 

  . 2)العمد(الجنائي 

 في جریمة الردة من القرآن والسنةمشروعیة عقوبة الإعدام /ب

  .وسیتم التطرق إلى مشروعیة عقوبة الإعدام من القرآن الكریم ثم من السنة النبویة الشریفة

  

                                                           
  .126أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، الجزء الثالث، مرجع سابق،  ص-1

  . 41- 40ص ،ساسي سالم الحاج، مرجع سابق-2
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  من القرآن الكریم في جریمة الردة ة الإعداممشروعیة عقوب/1

اختلف الفقهاء في حكم المرتد فمنهم من یرى أنه لا یستتاب، فیقتل تاب أم لم یتب، 

وهناك من یرى أنه إن تاب تقبل توبته ویسقط حده، وإن لم یتب فرض علیه الحد، والراجح أن 

  .المرتد یستتاب ثلاثة أیام

قتِاَلٖ فیِھِۖ قلُۡ قتِاَلٞ  لۡحَرَامِ ٱ لشَّھۡرِ ٱعَنِ  لوُنكََ ٔ َ یسَۡ ﴿ الىوقد جاء في حق المرتد قوله تع

ِ ٱفیِھِ كَبیِرٞۚ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ  ِۚ ٱمِنۡھُ أكَۡبرَُ عِندَ  ۦوَإخِۡرَاجُ أھَۡلھِِ  لۡحَرَامِ ٱ لۡمَسۡجِدِ ٱوَ  ۦوَكُفۡرُۢ بھِِ  �َّ َّ� 

وكُمۡ عَن دِینكُِمۡ إنِِ  الوُنَ یزََ وَلاَ  لۡقتَۡلِۗ ٱأكَۡبرَُ مِنَ  لۡفتِۡنةَُ ٱوَ  تلِوُنكَُمۡ حَتَّىٰ یرَُدُّ عُواْۚ ٱیقَُٰ وَمَن  سۡتطََٰ

لھُمُۡ فيِ  ۦیرَۡتدَِدۡ مِنكُمۡ عَن دِینھِِ  ئكَِ حَبطَِتۡ أعَۡمَٰ
ٓ نۡیاَٱفیَمَُتۡ وَھوَُ كَافرِٞ فأَوُْلَٰ ئكَِ  لأۡٓخِرَةِۖ ٱوَ  لدُّ

ٓ وَأوُْلَٰ

بُ  لدُِونَ ھمُۡ فیِ لنَّارِۖ ٱأصَۡحَٰ   .1﴾ ٢١٧ھاَ خَٰ

  من السنة النبویة الشریفة في جریمة الردة مشروعیتة عقوبة الإعدام/2

أما من السنة النبویة الشریفة، روى مسلم عن عبد االله قال، قال رسول االله صلى االله علیه 

 یشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث الثیب لا یحل دم امرئ مسلم«وسلم

  .2» الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینه المفارق للجماعة 

من خلال ما سبق یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة تعاقب المرتد بالإعدام، كون الردة 

  .3موجهة ضد الدین الإسلامي، والذي هو نفسه المقام الاجتماعي الذي تقوم علیه الدولة ككل

  

                                                           
  قرةمن سورة الب 217الآیة  -  1

  . 491أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، مرجع سابق، ص -  2

  .58عقبة خضراوي ، مرجع سابق ، ص-  3
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  م في جرائم القصاص والتعازیرمشروعیة عقوبة الإعدا: الفرع الثاني

سیتم التطرق في هذا الفرع  إلى مشروعیة عقوبة الإعدام في جرائم القصاص أولا وكذا ثم 

  .مشروعیتها في جرائم التعازیر ثانیا

  عقوبة الإعدام في جرائم القصاص  مشروعیة/ أولا

عي، ففي یعرف القصاص لغة على أنه المساواة، ویلتقي معناه اللغوي مع معناه الشر 

  .الشریعة هو المساواة بین الجریمة والعقوبة، ومن معاني القصاص في اللغة، التتبع

عقوبة مقدرة تجب حقا للفرد، ومعنى تقدیر العقوبة أي : یعرف القصاص شرعا على أنه

محدودة معینة لیس لها حد أدنى ولا حد أعلى، ومعناها أنها حق للفرد أي أنه للمجني علیه أو 

  .1حق العفو إن شاء عفا وإلا ینفذ القصاص لولي الدم

والجرائم التي عاقبت علیها الشریعة الإسلامیة بالقصاص كثیرة و سیتم التطرق إلى القتل 

  .، كون جزاء القصاص فیه هو الإعدام2العمد

ن خلال التطرق إلى تعریفه وكذا مشروعیة عقوبة موعلیه ستتم معالجة جریمة القتل العمد 

 .الإعدام فیه

  تعریف القتل العمد/أ

  .سیتم التطرق إلى التعریف اللغوي للقتل العمد ثم التعریف الاصطلاحي

                                                           
 .254محمد علي محجوب، مرجع سابق، ص -1

 ،2016 ،عبد العزیز إبن محمد الصغیر، كتاب التعزیر، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، مصر -2

  .28-27ص
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من فعل قتل، یقتل قتلا أي أماته، وقتل عطشه أي أزاله بشراب، والقتل هو وضع : غةالقتل ل/1

  .قید لحیاة الغیر، والقتل العمد هوما تعمد القاتل بفعله

موجبه تزول حیاة العبد، أي یترتب على هذا الفعل إزهاق فعل من أفعال العباد ب: اصطلاحا/2

  .1روح إنسان وهو نوعان قتل بحق كقتل المرتد، وقتل بغیر حق وهو محل دراستنا

  مشروعیة عقوبة الإعدام في القتل العمد قصاصا/ب

سیتم التطرق إلى مشروعیة الإعدام في جریمة القتل العمد من القرآن وكذا من السنة 

  .شریفةالنبویة ال

  مة القتل العمد من القرآن الكریممشروعیة عقوبة الإعدام في جری/ 1

أٓیَُّھاَ﴿ قال تعالى  لۡعَبۡدُ ٱوَ  لۡحُرِّ ٱبِ  لۡحُرُّ ٱ لۡقتَۡلىَۖ ٱفيِ  لۡقصَِاصُ ٱءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلیَۡكُمُ  لَّذِینَ ٱ یَٰ

نٖۗ  لۡمَعۡرُوفِ ٱبِ  تِّباَعُۢ ٱأخَِیھِ شَيۡءٞ فَ مِنۡ  ۥفمََنۡ عُفيَِ لھَُ  لأۡنُثىَٰۚ ٱبِ  لأۡنُثىَٰ ٱوَ  لۡعَبۡدِ ٱبِ  وَأدََآءٌ إلِیَۡھِ بإِحِۡسَٰ

لِ  بِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فمََنِ  كَ ذَٰ ن رَّ لكَِ فلَھَُ  عۡتدََىٰ ٱتخَۡفیِفٞ مِّ   .2﴾١٧٨عَذَابٌ ألَیِمٞ  ۥبعَۡدَ ذَٰ

أٓوُْليِ  لۡقصَِاصِ ٱفيِ  وَلكَُمۡ  ﴿كما قال تعالى     .3﴾ ١٧٩لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ  بِ لأۡلَۡبَٰ ٱحَیوَٰةٞ یَٰ

یستدل من الآیتین السابقتین أن الشریعة الإسلامیة السمحاء، شرعت القتل كقصاص من   

الجاني الذي سولت له نفسه قتل الغیر بغیر حق، فالقصاص كما جاء في الأدیان جمیعا هو 

                                                           
  .06عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي،  الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -  1

  .من سورة البقرة 178الآیة -  2

  .من سورة البقرة 179الآیة -  3
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یرى قاتله یروح ویغدو بین العدالة المطلقة، إذ لیس من المعقول في شيء أن یفقد الرجل إبنه و 

  .1الناس

كما أن الشریعة الإسلامیة جعلت أمر تنفیذ القصاص متوقف على إرادة ولي الدم، فهو 

أٓیَُّھاَ﴿ مخیر بین الدیة أو القصاص مصداقا لقوله تعالى ءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلیَۡكُمُ  لَّذِینَ ٱ یَٰ

مِنۡ أخَِیھِ  ۥفمََنۡ عُفيَِ لھَُ  لأۡنُثىَٰۚ ٱبِ  لأۡنُثىَٰ ٱوَ  لۡعَبۡدِ ٱبِ  لۡعَبۡدُ ٱوَ  لۡحُرِّ ٱبِ  لۡحُرُّ ٱ لۡقتَۡلىَۖ ٱفيِ  لۡقصَِاصُ ٱ

لِ  لۡمَعۡرُوفِ ٱبِ  تِّباَعُۢ ٱشَيۡءٞ فَ  نٖۗ ذَٰ بِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فمََنِ  كَ وَأدََآءٌ إلِیَۡھِ بإِحِۡسَٰ ن رَّ  عۡتدََىٰ ٱتخَۡفیِفٞ مِّ

لكَِ فلَھَُ    .2﴾ ١٧٨عَذَابٌ ألَیِمٞ  ۥبعَۡدَ ذَٰ

وفي حال قبول ولي الدم بالدیة فلیس على الجاني إلا الرضوخ والانصیاع في إعطاء 

 .3الدیة بلا مطل ولا بخس

  من السنة النبویة الشریفةمشروعیة عقوبة الإعدام في جریمة القتل العمد /2

ورد من الأحادیث النبویة الشریفة ما یثبت عقوبة الإعدام في جریمة القتل العمد، فروي 

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا االله وني « النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال عن

  .4»رسول االله إلا بإحدى ثلاث الثیب الزان والنفس بالنفس والتارك لدینه المفارق للجماعة 

یمكن القول أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام متى لم یصفح أهل القتیل، وهوما تم ذكره 

  .تبیان مشروعیة عقوبة الإعدام فیها من القرآن والسنة من خلال

  

                                                           
  299ص1970،دار الفكر العربي، الجزء الثاني، مصر، )العقوبة(محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي -  1

  .من سورة البقرة 178الآیة -  2
  .61عقبة خضراوي، مرجع سابق ص -  3

  .491أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، مرجع سابق، ص -  4
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  عقوبة الإعدام في جرائم التعازیرمشروعیة /ثانیا

  .سیتم التطرق إلى تعریف التعزیر وكذا دلیل مشروعیة  عقوبة الإعدام فیه 

 تعریف التعزیر/أ

 .لتعزیر ثم التعریف الإصطلاحيلسیتم التطرق إلى التعریف اللغوي      

  یف التعزیر لغةتعر / 1

التعزیر هو التأدیب مطلقا، كما یطلق على التفخیم والتعظیم، كما یمكن القول أن التعزیر 

  .یقصد به في اللغة الردع والمنعا كم ، 1بمعنى النصرة أي منع عدوه من أذاه

  تعریف التعزیر إصطلاحا/2

و مجموعة العقوبات عرفه الإمام الجرجاني من الحنفیة بأنه التأدیب دون حد، فالتعزیر ه

الغیر مقدرة، تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس و الجلد، كما 

قد تصل لحد القتل في الجرائم الخطیرة، ویترك للقاضي أن یختار من بینها العقوبة الملائمة 

  .2بحسب نوع الجریمة وكذا حال المجرم نفسیته وحتى سوابقه

الشریعة أن التعزیر للتأدیب فقط ومن ثم لا یتصور أن یصل لحد القطع أو  والأصل في

التنكیل بالشخص الجاني، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك جرائم والتي لا یمكن إصلاح 

صاحبها إلا من خلال إعدامه مما تشكله من خطورة على المجتمع، ولعل أهم الجرائم التي 

یرا هي جریمة التجسس وكذا الداعي للبدعة وحتى معتادي یمكن أن یعاقب علیها بالإعدام تعز 

                                                           
  .320أحمد فتحي بهنسي،  الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص -1

، لبنان قانون الوضعي، دار الكتب العلمیةة في ضوء الشریعة الإسلامیة والماهر عبد المجید عبود، العفو عن العقوب -2

  .177-176ص ،1971،
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الجرائم الخطرة، ومع هذا فالقتل تعزیرا لا یتوسع فیه، ولا یترك الأمر لحریة القاضي وسلطته، 

  .1بل یجب تعیین سلطة مختصة لسن القوانین من قبل ولي الأمر في الدولة الإسلامیة

  تعزیرامشروعیة عقوبة الإعدام /ب

التطرق إلى مشروعیة عقوبة الإعدام في جرائم التعازیر من القرآن الكریم وحتى من سیتم      

  .السنة النبویة الشریفة

  القرآن الكریممشروعیة عقوبة الإعدام تعزیرا من /1

لم یرد في القرآن الكریم صراحة ما یثبت القتل في جرائم التعازیر، وإن كان هناك ما یثبت 

جَالُ ٱ﴿ لعقوبة كقوله تعالىإمكانیة العقاب بغیر هذه ا مُونَ عَلىَ  لرِّ لَ  لنِّسَاءِٓ ٱقوََّٰ ُ ٱبمَِا فضََّ َّ� 

لھِِمۡۚ فَ  تُ ٱبعَۡضَھمُۡ عَلىَٰ بعَۡضٖ وَبمَِآ أنَفقَوُاْ مِنۡ أمَۡوَٰ لحَِٰ تٞ لِّلۡغَیۡبِ بمَِا حَفظَِ  لصَّٰ فظَِٰ تٌ حَٰ نتَِٰ ُۚ ٱقَٰ َّ� 

تيِٱوَ 
فإَنِۡ أطَعَۡنكَُمۡ  ضۡرِبوُھنَُّۖ ٱوَ  لۡمَضَاجِعِ ٱفيِ  ھۡجُرُوھنَُّ ٱعِظوُھنَُّ وَ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فَ  لَّٰ

َ ٱفلاََ تبَۡغُواْ عَلیَۡھِنَّ سَبیِلاًۗ إنَِّ  ا كَبیِرٗا  �َّ   .2﴾ ٣٤كَانَ عَلیِّٗ

ورد في السنة النبویة الشریفة  :سنة النبویة الشریفةمشروعیة عقوبة الإعدام تعزیرا من ال/2

بت هذه العقوبة في جرائم التعازیر، فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله ما یث

  .3»من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به« صلى االله علیه وسلم 

  

                                                           
  .62عقبة خضراوي مرجع سابق ص -1

  .، من سورة النساء34الآیة  -2

، نقلا عن وائل لطفي عبد االله عامر، عقوبة الإعدام وموقف 395، ص4النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، الجزء -3

ستكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر،  كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، إالجنائي الإسلامي منها، أطروحة  عالتشری

  .127، ص2009فلسطین، 
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اقتلوا الفاعل والمفعول « قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلمعن أبي هریرة رضي االله عنه و 

  .1»أم لم یحصنابه أحصنا 

یمكن القول عموما أن الجرائم التي یعاقب علیها بالإعدام تعزیرا كثیرا وهي متروكة لسلطة 

  .ولي الأمر كمثال التجسس والخیانة العظمى

  دیها ومعارضیها من فقهاء القانونعقوبة الإعدام بین مؤی:المطلب الثاني

سیاسیة أو الاجتماعیة وحتى إن الحق في الحیاة یتمیز ویعلو باقي الحقوق، سواء ال

الثقافیة، ولكون عقوبة الإعدام تمس بهذا الحق والذي لا یعدله حق آخر على الإطلاق، ما دفع 

بالفقهاء إلى تجاذب الآراء حول من یرى أهمیتها وضرورة بقاءها كونها وسیلة بموجبها تحمى 

في ظاهرها ردعا إلا أنها لا  الحقوق، ومن یرى عدم جدواها وإجباریة التخلي عنها لأنه وإن كان

تضیف للانتهاكات الخطیرة إلا انتهاكا أعظم، وعلیه سیتم التطرق إلى رأي مؤیدي هذه العقوبة 

  .ي فرع وكذا معارضیها في فرع ثانيمن الفقهاء ف

  الاتجاه المؤید لعقوبة الإعدام: الفرع الأول

واتجاه آراء الفلاسفة والمفكرین إنه وبالرغم من التطور الذي یعیشه علم الإجرام والعقاب، 

إلى ضرورة التخلي عن تطبیق عقوبة الإعدام، إلا أن هناك طائفة أخرى تنادي بضرورة الإبقاء 

على هذه العقوبة مع حصر نطاق تطبیقها في الجرائم الأشد خطورة، لما تتمیز به من ردع 

                                                           
، نقلا عن وائل لطفي عبد االله عامر، عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي 395، ص8البیهقي، السنن الكبرى، الجزء  -1

ستكمال متطلبات درجة الماجستر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة أجیزت في نابلس الفلسطینیة، منها، أطروحة لا

  .127ص ، 2009 ماي 25 بتاریخ
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، فلا یمكن إنكار هذه وزجر كبیر في نفوس المجرمین بشكل أكبر عن باقي العقوبات الأخرى

  .1لكثیر من المنطقیةباالآراء التي تتحلى 

حیث یرى المطالبون بإبقاء هذه العقوبة أنها تعد حمایة لنظام وأمن المجتمع، فهي أولا 

وأخیرا لا تطبق إلا على فئة خطیرة في المجتمع تهدد أمنه واستقراره، لهذا وجب أن یبقي علیها 

من أبرز المفكرین في  "أرسطو"نا لحقوق الضحایا، ویعتبر المشرع ردعا المجرمین، وضما

أما في العصر الحدیث  ، 2العصور القدیمة الذین أكدوا على ضرورة  تطبیق عقوبة الإعدام

نجد جون جاك روسو ومونتیسكو أنصار المدرسة الوضعیة، الذین یؤكدون على أنه أنسب 

بة الإعدام، كونها رادعة لما تسببه من وسیلة لحمایة المجتمع من الجرائم الخطیرة هي عقو 

الموت بدون ألم خیر "إلى القول بأن  "قارود"كما ذهب الفرنسي  .ترویع شدید أخطر المجرمین 

كما لا یخفى علینا أن عقوبة الإعدام لو ألغیت لعمد . " وأرحم بالمجرم من الألم بدون موت

ام آمنا على نفسه من الجزاء ماد ،بعض المجرمین لقتل من یشاء ومتى شاء من الأشخاص

  .3ردعه، ولا أنیب من عقوبة الإعدام لردع هكذا من المجرمینالذي ی

  :هيویستند أنصار هذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج 

  

  

  

  

                                                           
  .83عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -  1

  .2توبر، مصر، ص أك06أیمن سلامة، عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء وفقا لأحكام القانون الدولي، مقال، جامعة  -  2

  .84، صمرجعنفس العقبة خضراوي،  -  3
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  ة عقوبة الإعداممن حیث مشروعی: أولا

حیث یرى أنصار هذا الاتجاه أنه إذا كان حق الفرد في الدفاع عن حیاته مشروعا، فإنه 

تبعا لذلك یحق للمجتمع وقد حل محل الأفراد، أن یدافع عن كیانه بقتل من یعتدي على 

  .1مصالحه الأساسیة

كما أنه من حق المجتمع فرض العقوبة، فكما لم یعط الحق في الحیاة لم یعطي الحق في 

الحریة لأحد، فكیف یسمح له بسلب الحق في الحریة، ولا یسمح له بسلب الحق في الحیاة، 

 .2لذي یرى عدم شرعیة عقوبة الإعدام وهو بشكل تلقائي یعترض على كل العقوباتفا

كما أنهم یرون أن عقوبة الإعدام هي الجزاء المنطقي والذي یتناسب مع الجرائم الخطیرة، 

الذین لا یرجى صلاحهم إلا باستئصالهم، كما یقول الفقیه الفرنسي  فهناك من المجرمین الأشرار

  .3"نعلقه على حبل المشنقة، وإنما نصلح به الآخرین نحن لا نصلح من"

  من حیث إمكانیة العدول عن عقوبة الإعدام: نیاثا

یؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن عقوبة الإعدام تتمتع بضمانات عدة، من ضرورة إجماع 

رئیس الدولة،  عفولآراء أعضاء المحكمة حول الحكم بها، وكذا ضمانات الطعن مع إمكانیة 

  .4یجعل من إمكانیة الوقوع في الخطأ فیها ضئیل جدا كل هذا

                                                           
عبد الفتاح مصطفى الصیفي، النظام الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون، الأحكام العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة  -1

  .513، ص2004

منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  غسان رباح، الوجیز في عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة حول نهایة عقوبة الإعدام، -2

  .07ص ،2008 الأولى، لبنان،

  .35عبد االله سلیمان أبو زید، أثر عقوبة الإعدام على حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -3

  .515، صمرجع نفس المصطفى الصیفي، عبد الفتاح  -4
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فمن یرى ویدعي أن تلافي الضرر في عقوبة الإعدام غیر وارد ومستحیل هو قول تعوزه 

أن معلوم أن العدالة الإنسانیة نسبیة، و و مكن قوله على باقي العقوبات الأخرى، إذ یالدقة، 

 لذلك تم إقراریصیب، و قد قد یخطأ كما خطاء القضائیة واردة، فالقاضي وإن اجتهد بشر الأ

ازدواجیة القضاء وإمكانیة الطعن في الأحكام، كما أنه لا یمكننا أن نتصور المحكوم علیه ظلما 

  .1بعقوبة سالبة للحریة ومهما كانت مدتها، لن یكون أحسن حال ممن أعدم وانتهت حیاته

  ن حیث عدالة عقوبة الإعدامم: ثالثا

اه أن هذه العقوبة تمثل الجزاء العادل لمرتكبي الجرائم الخطیرة، تجیرى أنصار هذا الإ

فهناك طائفة من الجرائم تلحق أضرارا جسیمة بمصالح الدولة وتهدد أمنها الداخلي والخارجي، 

  .2فلا أمثل من عقوبة الإعدام كجزاء لها

یه فإن والأصل في العقوبة أن لا تزید عما هو عادل وأن لا تتجاوز ما هو مستحق، وعل

عقوبة الإعدام هي العدل بحد ذاته لمن قتل ظلما متعمدا، ویقاس على القتل العمد بقیة الجرائم 

المعاقب علیها بالإعدام، كما أن مقولة عقوبة الإعدام ترتقي بمن نفذت في حقه إلى مصاف 

  .3الشهداء قول لا أصل له من الصحة 

  جرممع بشاعة العقوبة الإعدام  من حیث تناسب. رابعا

یرى أنصار هذا الاتجاه أن عقوبة الإعدام لا تشكل انتهاكا لمبادئ الإنسانیة، فالواقع 

العملي في الحیاة وجب علیه التفریق بین الصالح والطالح أي المجرم والضحیة، فالإدعاء بقسوة 

                                                           
  .54نبیلة رزاقي، مرجع سابق،ص -1

  .58عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -2

  .514الفتاح مصطفى الصیفي، مرجع سابق ، صعبد  -3
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هذه العقوبة هو ترف لا مبرر له في تجاهل ما ألحق بالضحیة، إذ المصلحة العلیا للمجتمع 

  .1ل تكون في تخلیصه من المجرمین الخطرین الذین یهددون أمنه واستقرارهكك

ویبررون أنصار هذا الاتجاه أن الجریمة التي قام بها المحكوم علیه، هي كذلك مما 

تشمئز منه النفوس ویتأذى منها الشعور الإنساني، فكان ولابد مجازاته بمثل ما اقترف فالجزاء 

  .من جنس العمل

سلمون من شرهم، كما لا ننسى أن المجرم وهو یَ مین حیاة للأبریاء الذین لا فإعدام المجر 

یقوم بسلوكه البشع بزهقه للأرواح، قد قام به ظلما وجورا من غیر محاكمة، فإن إعدامه بعد 

  .2قبیل الإنصاف إن لم نقل العدل ذاته من قانونیة هوه محاكم

 على في حفظ النظام واستقراره، تعلوسبق، فمصلحة الجماعة المتمثلة إلى ما بالإضافة 

مصلحة الأفراد المعاقب على سلوكاتهم بالإعدام، فمن ینتهك قوانین المجتمع، یكون قد جنى 

  .3على نفسه بنفسه

  وعدم وجود البدیل لهاة عقوبة الإعدام فاعلی: خامسا

ع یرى أنصار هذا الاتجاه، أن من ممیزات هذه العقوبة، ماتتحلى به من فاعلیة لمن

الجریمة والتقلیل منها، فمن یعلم أن عاقبة سلوكه هي فقدان حیاته أكید سیرتدع ویبتعد قدر 

الإمكان عن هذا السلوك، لهذا نادت المدرسة الوضعیة بضرورة الإبقاء علیها، كونها وسیلة 

  .4صالحة لتحقیق الدفاع الاجتماعي

                                                           
  .36مرجع سابق ، ص عبد االله سلیمان أبو زید، أثر عقوبة الإعدام، -1

  .9غسان رباح، مرجع سابق، ص -2

  .55نبیلة رزاقي، مرجع سابق، ص -3

  .85ضراوي، مرجع سابق، صخعقبة  -4
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  عقوبة الإعدام  بساطة تكالیف: سادسا

اه، أن عقوبة الإعدام غیر مكلفة من الناحیة الاقتصادیة مقارنة مع یرى أنصار هذا الاتج

باقي العقوبات الأخرى، كما أن تنفیذها لا یستغرق الوقت الطویل، فمن حیث بساطتها 

الاقتصادیة، فهي لا تحتاج ما تحتاجه العقوبات الأخرى من سجون وحراس وورشات 

  .1هي لا تستغرق إلا وقت تنفیذهامن حیث الوقت ف وكذلكومصاریف للقائمین علیها، 

  .للردع العامعقوبة الإعدام  من حیث تحقیق. سابعا

إن الحجة الأكثر شیوعا لأصحاب هذا الطرح، هو عامل الردع الذي تحققه هذه العقوبة، 

كونها تحقق أكبر قدر ممكن من الزجر في نفوس المجرمین، وبالتالي فهي أكثر العقوبات 

دراسة  "إسحاق أرلیج"لاجتماعي، وقد أجرى عالم الاقتصاد الأمریكي تحقیقا للسلم والأمن ا

استخدم  فیها أسلوب تحلیل التراجع، من خلال فحص التأثیر المعتدل للإعدامات وغیرها من 

المتغیرات في جرائم القتل، في الولایات المتحدة الأمریكیة بمجملها، واستنتج من بحثه أن تنفیذ 

طوال الفترة محل الدراسة، أدى إلى انخفاض جرائم القتل بمعدل سبع إعدام إضافي في كل سنة 

  .2أو ثماني جرائم

فعقوبة الإعدام وإن لم تحقق الردع الخاص على أساس إعدام المجرم، فهي تحقق الردع 

العام، إذ هي تحقق أقصى درجات الزجر والتخویف و بذالك تكون أكثر العقوبات تحقیقا للأمن 

إن للمخالفة المعاقب علیها بالغرامة أثر رادع، "یقول أحد المحامین الفرنسیین الاجتماعي، وكما 

  . 3"فما بالك بعقوبة الإعدام التي یخشى مرتكب سلوكها قطع رأسه

                                                           
  .55نبیلة رزاقي، مرجع سابق، ص-1

  .86عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص-2

  .56نبیلة رزاقي، نفس المرجع ، ص-3
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  الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام: الفرع الثاني

رائم إنه وبالرغم من أهمیة عقوبة الإعدام في تحقیق الردع العام، وكذا محاربة أخطر الج

باستئصال مرتكبیها، فإننا نجد ثلة من الفقهاء یشنون علیها جملة من الانتقادات، وقد حمل 

لواء الإصلاح في مجال القانون الجنائي، فكان من المنادین على ضرورة أنسنة " سیزار بیكاریا"

قرن القانون الجنائي فحث على ضرورة التخفیف من شدة العقوبات القاسیة والتي انتشرت في ال

  .الثامن عشر

كما ساهم التیار اللیبرالي في الفكر الإنساني من خلال تطبیقاته المتنوعة في شتى 

المجالات في رفض عقوبة الإعدام، مما أدى ببعض التشریعات إلى هجرها، إذ كانت ولایة 

  .1مشیجان السباقة قبل كل الولایات الأمریكیة في هجر هذه العقوبة

ختلاف الفكر الغربي والمشتغلین فیه بعلم الإجرام، نجد رافضي كما أنه على الرغم من ا

عقوبة الإعدام  بقوة كونها حسب زعمهم تفتقد لقوة الردع، إذ هي حسب تصورهم لا تحقق ذاك 

  .2الردع المزعوم

  :ویمكن إیجاز حجج ومبررات رافضي عقوبة الإعدام والمنادین بإلغائها كالتالي

  لعقوبة الإعدام ء الجنائيمن حیث الهدف من الجزا: أولا

أن أغراض العقوبة لا تنحصر في الانتقام من الجاني، وإنما  "سیزار بیكاریا"یرى الأستاذ 

  .3محاولة الوصول لتفادي وقوع الجریمة مرة أخرى

                                                           
  .726، ص2004سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -1

  .444، ص2003سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، جامعة بیروت العربیة، لبنان،  -2

  .10غسان رباح، مرجع سابق، ص -3
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نظریته في العقوبة على أساس فكرة العقد الاجتماعي، والتي بموجبها لم  "بیكاریا"وأسس 

ستعمالها الحق في قتله، لأنه لا یملك هذا الحق أصلا حتى یفوض یفوض الفرد الدولة في ا

  .1غیره في استعماله، ففاقد الشيء لا یعطیه

هذا الأخیر الذي یرى أن  "روسو"بهذا الطرح متناقضا مع الفیلسوف  "بكاریا"فكان الأستاذ 

عقد الفرد هو الذي تخلى عن حقه في الحیاة لصالح المجتمع مسبقا على أساس نظریة ال

  .الاجتماعي

ام إلا في الظروف المستعصیة، إلى القول، لیس للدولة توقیع عقوبة الإعد "بكاریا"وانتهى 

أجل المحافظة على أمن واستقرار المجتمع، بغیة استئصال كل أشكال الاضطرابات من 

  .2والفتن

  عقوبة الإعداممن حیث الجدوى العملیة ل: ثانیا

لعقوبة لیس لها أي أثر إیجابي كونها لم تنجح في ویرى أنصار هذا الطرح، أن هذه ا

تحقیق الردع العام، فعلى حد قولهم أن هذه العقوبة لم یكن لها أي تأثیر في استئصال تلك 

الأفعال والسلوكات الموجبة لعقوبة الإعدام، خاصة تلك الطائفة من الجرائم الانفعالیة والعاطفیة، 

هو قلة توقیعها وكذا عدم السماح للجمهور من  ویعللون أن سبب فشلها في تحقیق الردع

حضور تنفیذها، بالإضافة لتعارضها وسیاسة إصلاح المجرم، إذ هي تقطع كل طرق الإصلاح 

  .3من خلال إعدام وإزهاق روح الجاني

  

                                                           
  .513عبد الفتاح مصطفى الصیفي، مرجع سابق، ص -1

  .52نبیلة رزاقي، مرجع سابق، ص -2

  .448سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء،  مرجع سابق، ص -3
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 ة عقوبة الإعداممن حیث مدى شرعی: ثالثا

في الحیاة هبة من یرى هذا الاتجاه أن عقوبة الإعدام لیس لها أساس شرعي، كون الحق 

 .1االله للعبد، ولیس من حق غیره سلبه إیاه

ویؤكدون قولهم أن الشرائع السماویة كافة وبصورة جازمة، تمنع أن یقتل الإنسان نفسه أو 

  .2حتى آذاها، فكیف یمكن تقبل فكرة أن یقتل الشخص غیره

  من حیث مدى عدالة عقوبة الإعدام :رابعا

عدام لا یمكن وصفها بالعقوبة العادلة، فهي تفتقر عنصر ویرى المعارضون أن عقوبة الإ

المرونة، كونها لا تراعي الاختلاف بین المجرمین، فمن المعلوم أن لكل شخص بیئة اجتماعیة 

تختلف عن بیئة غیره، ولكل مجرم ظروفه الخاصة به، كما أنه حتى الضرر الذي یحدثه 

قوبات الأخرى كالسجن أو الأشغال الشاقة المجرمون یتفاوت من جریمة إلى أخرى، فمثلا الع

للقاضي سلطة تقدیریة فیها بین حد أدنى وحد أعلى یراعي فیها القاضي ظروف وبیئة المجرم 

وكذا الأضرار الناجمة عن جریمته، عكس عقوبة الإعدام التي تفتقد هذه الخاصیة، ما یمكن 

  .3وصفها بالعقوبة اللاعادلة

  لعدول عنهاإمكانیة امدى من حیث : مساخا

یرى الكثیر من المعارضین لعقوبة الإعدام أنه لا یمكن جبر ضررها، فالإنسان ومهما 

بلغت درجت حرصه قد یقع في الخطأ، فالكمال والعدل المطلق الله وحده، واحتمال خطئ 

                                                           
العدد الثالث، جانفي ‘ كومي موكه ریمة، عقوبة الإعدام في إتفاقیة حقوق الإنسان، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة -1

  .405، ص2016

  .89عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -2

  .449سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، مرجع سابق، ص -3
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القضاء وارد ولیس بمستحیل، ولنفترض أن عقوبة الإعدام نفذت في حق بريء أوفي حق 

  .1للعفو، فكیف السبیل للتراجع عنهاشخص اتضح أنه أهل 

فعقوبة الإعدام یستحیل تلافیها أو إصلاح ضررها متى نفذت على المحكوم ثم تبینت  

  . 2براءته

  لعقوبة الإعدام من حیث الدلالة الإحصائیة: سادسا

إن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع العام، إذ یرى المعارضون لهذه العقوبة أنها انتقام من 

ولا وجود للإصلاح فیها، هذا الأخیر الذي تسعى السیاسة الحدیثة الوصول إلیه، فهي  الجاني

إذا تتعارض مع التطورات السیاسیة في مجال القانون الجنائي، والذي یسعى لخلق مجتمع 

یسوده الأمان والاستقرار، ولا یكون هذا إلا بإصلاح المذنبین من البشر، لا بإزهاق أرواحهم 

  .3نفوس غیرهموبث الرعب في 

كما أنه من الناحیة الإحصائیة لم تحقق عقوبة الإعدام الردع العام مثل ما هو متصور، 

بل العكس، فنسبة الإجرام في تزاید مستمر، ما دفع بالكثیر من الدول إلى إلغاء هذه العقوبة، 

ث دول حیث أشارت الإحصائیات أنه في القرن التاسع عشر، تم إلغاء هذه العقوبة من قبل ثلا

، لتتبع 1866، ثم تلتها فنزویلا سنة 1848في أمریكا اللاتینیة، والتي هي سنماریونا سنة 

، وأصبحت تنتشر فكرة إلغاء عقوبة الإعدام في باقي الدول 1877آثارهم دولة كوستاریكا سنة 

                                                           
  .515عبد الفتاح مصطفى الصیفي، مرجع سابق، ص -1

  .11غسان رباح، مرجع سابق، ص -2

  .53مرجع سابق، ص ،نبیلة رزاقي -3
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المدیر الإقلیمي للمنظمة الدولیة للإصلاح  "الطاهر بومدرة"ما أكده السید  الأخرى، وهو

 .1الجنائي

 

  

  

  

                                                           
لة المعیار، مؤید ومعارض في التشریع الجنائي الجزائري، مج أبو الفضل محمد بهلولي، مقال حول عقوبة الإعدام بین - 1

  .508ص ،2021، 56، عدد25مجلد
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  : لفصل الثانيا

الآليات القـانونية لتنفيذ عقوبة  

  الإعدام
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  الإعدام الآلیات القانونیة لتنفیذ عقوبة :لفصل الثانيا

عرفت جل التشریعات عقوبة الإعدام ونظمتها في تشریعاتها منذ الأزل، إذ كانت تطبق 

الجرائم، ومع تطور السیاسة في القدیم بشكل تعسفي وبأسلوب وحشي كجزاء على أغلب 

الجنائیة بدأت تتقلص شیئا فشیئا إلى أن صارت تطبق في بعض الدول دون الأخرى، وعلى 

الجرائم الأشد خطورة في مواجهة فئة لا یرجى صلاحها، وهذا راجع إلى تأثیر الاتفاقیات الدولیة 

غلب الدول إما ملزمة سواءا العالمیة أو حتى الإقلیمیة على التشریعات الوطنیة، فأصبحت أ

بإلغائها كلیة من قوانینها، وإما مبقیة لها من غیر تنفیذ ولا تفعیل، أو على الأقل التقلیص منها 

  .  قدر الإمكان

من إعدام العقید شعباني سنة طبقت عقوبة الإعدام في الجزائر عقودا من الزمن بدءا 

تفجیر مطار هواري بومدین سنة مرورا بمئات الأحكام وصولا إلى إعدام المتهمین ب، 1963

، ولم تطبق عقوبة الإعدام منذ هذا الزمن نظرا لانضمام الجزائر للعدید من الاتفاقیات 1993

التي نادت بإلغائها كلیة أو حصرها في الجرائم الأشد خطورة، وهو ما انعكس على المنظومة 

زالت كجزاء لجرائم أخرى من  القانونیة الجزائریة، فألغیت عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ولا

  .غیر تنفیذ

لى إعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق سیتم التعرض لهذه الدراسة من خلال التطرق 

عقوبة الإعدام في القوانین والاتفاقیات الدولیة في المبحث الأول وإلى كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام 

  . في التشریع الجزائري في المبحث الثاني
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  عقوبة الإعدام في االقوانین والإتفاقیات الدولیة: ولالمبحث الأ 

تعتبر عقوبة الإعدام أحد العقوبات الأصلیة الأشد إیلاما على الإطلاق إذ هي تسلب 

شخص المحكوم علیه حقه في الحیاة، ولقد أثارت جدلا حادا منذ زمن بعید والذي لایزال قائما 

ضرورة التخلي عنها واستبدالها  قهاء والمشرعینإلى الیوم حول مدى شرعیتها، إذ یرى أغلب الف

بجزاءات تتناسب وكرامة الشخص المحكوم علیه بها، فأبرمت العدید من الإتفاقیات المنادیة 

بإلغائها أو على الأقل التقلیص في أحكامها، وهو ما أثر بدوره على المنظومات الداخلیة 

 .نقل مستحیلة الوقوع  فأصبحت لا تطبق إلا قلیل وعلى سلوكات نادرة إن لم

للإحاطة بمضمون هذا العنوان سیتم التعرض إلى تطبیق عقوبة الإعدام في النصوص      

القانونیة في المطلب الأول، ثم التطرق إلى تطبیق عقوبة الإعدام في الاتفاقیات الدولیة في 

 .المطلب الثاني، كون هذه الأخیرة لها الدور الفعال في محاربة هذه العقوبة

  عقوبة الإعدام في النصوص القانونیة: المطلب الأول

سیتم التعرض في هذا المطلب إلى الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في التشریع الجزائري      

  .في الفرع الأول ثم الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في التشریع المقارن في الفرع الثاني

  الإعدام في التشریع الجزائريالجرائم المعاقب علیها ب: الأولالفرع 

تنطق المحاكم الجنائیة الجزائریة بعقوبة الإعدام منذ عشرات السنین وهذا بموجب قوانینها،     

، التي أعدم بموجبها العقید شعباني، 1963ولعل أول عملیة لتنفیذ عقوبة الإعدام كانت سنة 

ستقلة، وتكمن شهرتها في سرعة وقد صنفت على أنها أشهر عملیة إعدام في تاریخ الجزائر الم

 .1، إذ نفذت بحق المتهمین بتفجیر مطار هواري بومدین1993تنفیذها، أما الأخیرة فكانت سنة 

                                                           

 .42أحمد سیف حاشد وآخرون، مرجع سابق، ص 1-
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ستتم معالجة هذا العنوان من خلال التطرق إلى الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في علیه و 

التطرق إلى الجرائم المعاقب  ثم ،كونه یحتوي أغلب الجرائم ،)أولا(قانون العقوبات الجزائري، 

 .)ثانیا(علیها بالإعدام في بعض النصوص الخاصة 

 الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في قانون العقوبات:أولا

ستتم معالجة هذا العنوان من خلال ذكر الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بمصلحة      

 .وكذا الماسة بالأشخاص والأموال ،الوطن

 رائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بمصلحة الوطنالج/أ

  تنقسم هذه الجرائم بدورها إلى     

  الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بمصلحة الوطن خارجیا/1

تختلف طبیعة هذه الجرائم وعقوبتها من دولة إلى أخرى، غیر أن المشرع الجزائري شدد      

هو الإعدام، تتمثل هذه الجرائم في جریمة الخیانة من جزائها فجعله أقصى العقوبات و 

ج، وجریمة التجسس التي نظمها .ع.من ق 63إلى  61المنصوص علیها في المواد من 

 .1ج.ع.من ق 64المشرع الجزائري في نص المادة 

 جریمة الخیانة- 1-1

ب بالإعدام یرتكب جریمة الخیانة ویعاق«بقوله  61عرفها المشرع الجزائري في نص المادة      

 . 1»...كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم بأحد الأعمال الآتیة

                                                           

، كلیة الحقوق ، جامعة 4، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد31هشام بوحوش، عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري ، المجلد  1-

 .126، ص2020تة، الجزائر، دیسمبر الإخوة منتوري قسنطی

 .ج.ع.، المعدل والمتمم ق2006دیسمبر  20، المؤرخ في 23- 06القانون  المعدلة بموجب ج،.ع.من ق 61المادة  -1
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یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل «من نفس القانون  62كما أضافت المادة 

 :جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتیة 

یتعلق بالخیانة في زمن السلم  61ء المادتین السابقتین یتضح أن نص المادة ستقرااب ،»...

والتي تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجرائم الخیانة في زمن  62والحرب، عكس المادة 

 .1فقط الحرب

جاء فیها تدخل في جریمة الخیانة إذ بعض السلوكات التي التي بعدها كما أضافت المادة 

 . 2»...الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري یقوم یكون مرتكبا«

رتكبها زمن اعقوبة الإعدام سواء ) الخیانة(لقد رصد المشرع الجزائري لمرتكب هذه الجرائم 

و أالسلم أو الحرب نظرا لخطورتها، كما یعاقب المحرض على إرتكاب هذه الجریمة بالإعدام 

  .3ج.ع.من ق 64رة من المادة حتى یعرض إرتكابها وهو ما أكدته الفقرة الأخی

 جریمة التجسس. 1-2

یرتكب «، إذ جاء فیها 64نص علیها المشرع وجعل جزاءها عقوبة الإعدام بموجب المادة 

، من خلال إستقراء المادة یمكن القول أن كلا من »  ...جریمة التجسس ویعاقب بالإعدام 

 ،كات المرتكبة في الجریمتین نفسهاجریمتي الخیانة والتجسس لهما نفس العقوبة كما أن السلو 

                                                           
 .63یعقوبن دیانا وطواهریة ثینهینان، مرجع سابق، ص -1

 .1975یونیو 17المؤرخ في  47-75ج، المعدلة بموجب الأمر .ع.من ق 63المادة  -2

أو یعرض  63و  62و  61ویعاقب من یحرض على ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیها في هذه المادة والمواد  -3

 .ارتكابها بالعقوبة المقرر للجنایات ذاتها
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والتي هي حمل السلاح ضد  61من نص المادة  01رقم بند ستثناء الجریمة المذكورة في الاب

 .1الجزائر تستثنى من جریمة التجسس

عكس جریمة  ،كما یفهم من نصوص المواد أن جریمة الخیانة ترتكب من مواطني الدولة

ى آخر السلوكات المذكورة في المواد السابق ذكرها التجسس والتي تكون من الأجانب، بمعن

وتكون تجسسا متى أرتكبت  ،تكون خیانة متى أرتكبت من مواطنین یحملون الجنسیة الجزائریة

  .من الغیر

 الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بمصلحة الوطن داخلیا/2

لة خارجیا، وإنما تعداه لم یقتصر تطبیق عقوبة الإعدام على الجرائم الماسة بأمن الدو 

 :لتطبق على بعض الجرائم الماسة بمصلحة الوطن داخلیا وهي كالتالي

 الجرائم الماسة بنظام الحكم و الدستور. 2-1

یكون الغرض من القیام بها المساس بنظام الحكم  ،هي مجموعة الجرائم والإعتداءات

یعاقب « ج.ع.من ق 77ادة إذ جاء في نص الم ،المساس بوحدة التراب الوطنيو  ،وتغییره

بالإعدام الإعتداء الذي یكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره، وإما 

بتحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا وإما 

لإعدام یعاقب با«ج التي نصت .ع.من ق 86وكذلك المادة » ...المساس بوحدة التراب الوطني

كل من یرأس عصابات مسلحة أو یتولى فیها مهمة أو قیادة ما وذاك بقصد الإخلال بأمن 

  . 2»...الدولة

                                                           
فریدة جریدة، عقوبة الإعدام في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، مذكرة  -1

 .24، ص2017-2016نیل شهادة الماستر، ل

  .ج.ع.، المعدل والمتمم ق2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06من قانون  77المادة  -  2
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  تنظیمات التمرد جرائم عصیان الأوامر و حرك . 2-2

یعاقب «والتي جاء فیها  ،ج.ع.من ق 81تتمثل هذه الجرائم حسب نص المادة   

 . 1»...كل من تولى قیادة عسكریة... بالإعدام

كل ... «من نفس القانون هي الأخرى عاقبت بالإعدام 80كما لا یفوتنا بالذكر أن المادة 

من كون قوات مساحة أو عمل على تكوینها وكل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على 

، وأضافت ».إستخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخیرة بدون أمر أو إذن من السلطة التشریعیة

یعاقب بالإعدام من یقومون بإدارة أو تنظیم حركة «انون العقوبات الجزائري من ق 90المادة 

تمرد أو من یزودونها أو یمدونها عمدا أو عن علم بالأسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو 

  .»یرسلون إلیها مؤنا أو یجرون مخابرات بأیة طریقة كانت مع مدیري أو قواد الحركة

  بیة وحیازة الأسلحةالقیام بأفعال إرها. 2-3

التخریبیة، إذ الإرهابیة و  قبیل الأفعالر عتبالتي ت مكرر ما السلوكات 87بینت المادة 

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا، كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة واستقرار « نصت 

اط بث الرعب في أوس: المؤسسات وسیرها العادي، عن طریق أي عمل غرضه ما یأتي 

على أن تكون العقوبة المقررة هي الإعدام عندما تكون  1مكرر 87، وأكدت المادة 2»...السكان

الإعدام عندما تكون العقوبة ...« 3العقوبة المنصوص علیها في القانون هي السجن المؤبد

 . 4»...المنصوص علیها في القانون السجن المؤبد

                                                           
 .ج.ع.، المعدل والمتمم  ق1975یونیو  17المؤرخ في  47- 75من الأمر  81المادة  -1

 .ج.ع.المتمم ق ، المعدل و2014فبرایر  04المؤرخ في  01-14مكرر من القانون  87المادة  -2

 .129هشام بوحوش، مرجع سابق، ص -3

 .ج .ع.، المعدل ق2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  1مكرر 87المادة  -4
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الأسلحة الممنوعة  بالإعدام كل من یحوز 7 مكرر 87كما عاقبت الفقرة الثانیة من المادة 

عندما تتعلق بمواد متفجرة أو أي مادة تدخل في تركیبها أو ... أو الذخائر 

یعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص علیها في الفقرة السابقة عندما تتعلق ...«صناعتها،

  . 1»...هاهذه الأخیرة بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبها أو صناعت

  الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بالأفراد والأموال/ب

  .)2(بالأموال والإقتصاد ثم الجرائم الماسة) 1(بالأفراد سیتم التعرض إلى الجرائم الماسة

  الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بالأفراد/1

الأفراد وجعل من  على بعض الجرائم الماسة بمصلحة ع.لمشرع الجزائري في قنص ا

خطورتها، إذ هي في الغالب تمس بالحق في الحیاة والتي هي القتل العمد لجزائها الإعدام نظرا 

أو حتى  ،متى كان مصحوبا ببعض الظروف المشددة أو وقوعه من أشخاص لهم صفة معینة

القتل ولدراسة هذه الجرائم وجب التطرق لتعریف  ،وقوع القتل بطریقة وحشیة وبغیلة وخسیسة

ركانه مرورا بتبیان كل جریمة على أوتبیان  ،العمد كونه صفة مشتركة لجل الجرائم محل الدراسة

  .حدى بشيء من الإیجاز

  تعریف وأركان جریمة اقتل العمدي .  1-1

  .»القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا«ج .ع.من ق 254یعرف القتل العمد طبقا للمادة  -

 .2لإرادي لحیاة إنسان بفعل إنسان آخر بغیر مبرر قانونيهو ذاك التحطیم ا ،بمعنى آخر

 :من خلال التعریفین السابقین نستخلص أن جریمة القتل العمد هي

                                                           
 .ج.ع.المعدل و المتمم ق 1995فبرایر  25المؤرخ في  11-95الأمر رقم  -1

 .33عبد الرزاق بن عزة، مرجع سابق، ص -2
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 وقت إرتكاب الجریمة ،یجب أن یكون الضحیة فیه إنسان حي من الغیر: الركن المفترض

 ،الوفاةیتمثل في قیام الجاني بسلوك إیجابي من شأنه أن یؤدي إلى : الركن المادي

 :یتكون هذا الركن من ثلاث عناصر وهيو 

 .سلوك إجرامي یشترط أن یكون إیجابي-

  .وهي إزهاق الروح : نتیجة إجرامیة-

  .1علاقة سلبیة تربط بین النشاط والنتیجة-

 تقتضي جریمة القتل العمد توافر القصد الجنائي العام والخاص : الركن المعنوي

 .الإرادة إلى إتیان السلوك مع علمه بباقي الأركان الأخرىمتمثلا في إتجاه : القصد العام-

 .2فهو نیة إزهاق روح المجني علیه: القصد الخاص-

 حالات القتل العمد المعاقب علیها بالإعدام. 1-2

القتل «ج  .ع.من ق255جاء في نص المادة : القتل مع سبق الإصرار أو الترصد. 1-2-1

أما الترصد  ،3لتعرف سبق الإصرار 256وجاءت المادة » قد یقترن بسبق الإصرار أو الترصد

الترصد هو إنتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان (ج.ع.من ق 257فقد عرفته المادة 

                                                           
, 2018في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الطبعة العشرون، الجزء الأول، الجزائر،  أحسن بوسقیعة، الوجیز -1

 .12و 11ص

 .22- 21أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص -2

ده أو سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معین أو حتى على شخص یتصادف وجو  -3

 .مقابلته وحتى لو كانت هذه النیة متوقفة على أي ظرف أو شرط كان
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ویقوم سبق الإصرار على عنصرین هما , )أو أكثر وذاك إما لإزهاق روحه أو الإعتداء علیه

  .ى إرتكاب الجرم وبین وقت التنفیذأي مضي فترة من الزمن بین العزم عل: التصمیم السابق

و رتب أموره ثم أقدم على فعله  والتفكر والتدبر أي أن یكون الجاني فكر في ما عزم علیه

 .1أما الترصد فهو التواري أو تتبع آثار المجني علیه قصد الإعتداء علیه غیلة وغدرا،

 .شدد المشرع من جزاء هذه الجریمة نظرا لخساسة وغدر الجاني

قتل الأصول «قتل الأصول على أنه ج .ع.من ق 258عرفت المادة  :قتل الأصول. 1-2-2

  .»هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیین 

التسمیم هو الاعتداء على حیاة إنسان «ج .ع.ق 260عرفته المادة  :القتل بالسم. 1-2-3

ا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أی

راعى المشرع في تشدید هذه العقوبة سهولة تنفیذها و  »ومهما كانت النتائج التي تؤدي إلیها

 .2إخفاء آثارها فضلا عن إرتكاب الجریمة بهذه الوسیلة یدل على غدر وجبن الجاني

عدام إذ جاء على السلوكات المذكورة أعلاه بالإ ج.ع.من ق 261عاقبت المادة  وقد

 .»...یعاقب بالإعدام كل من إرتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیم«فیها

  إقتران القتل بجنایة أو جنحة . 1-2-4

  : لــأما بالنسبة      

  

  
                                                           

 .26فریدة جریدة، مرجع سابق، ص1- 

 .38أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص -2
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I. -القتل المصحوب بجنایة 

یعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب « ج .ع.من ق 263جاء في نص المادة 

، ولقیام هذه الجریمة یشترط أن تقع جنایة القتل، أن یكون هذا القتل »...خرىأو تلى جنایة أ

رابطة زمنیة، وتوجب المادة نت، أن یكون بین الجنایتین مدة و مقترنا بجنایة أخرى مهما كا

 .لتوقیع العقوبة أن تكون الجنایة المقترنة بالقتل سابقة أو معاصرة أو لاحقة للقتل

  .1ت متروكة لسلطة القاضي التقدیریةمع العلم أن مسألة الوق

II. القتل بجنحة  اقتران  

یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان ...«على هذا السلوك ج .ع.من ق 263عاقبت المادة 

الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء 

 .»فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها

القتل المقترن بجنحة عن المصحوب بجنایة من  اختلافدر الإشارة إلیه هو یج ما

ناحیتین، ففي القتل المقترن بجنحة یجب أن تكون هناك رابطة سببیة عكس القتل المقترن 

یشترط أن یصحب  ،كما أن الجریمة المصحوبة بجنایة بجنایة والذي یشترط قیام رابطة زمنیة،

نایة، عكس القتل المقترن بجنحة فیشترط أن یقترن بجریمة من القتل بجریمة أخرى من نوع ج

  .2نوع جنحة

  

 

                                                           
 .27فریدة جرید، مرجع سابق، ص -1

 .131هشام بوحوش، مرجع سابق، ص -2
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 لخصاء المؤدي إلى الوفاةجریمة ا. 1-2-5

صنفه على أنه على جریمة الخصاء و  ج.ع.من ق 274القانون الجزائري في المادة  نص

یه جنایة خاصة، ولم یعرف المشرع معنى جریمة الخصاء، غیر أنه نص على جزائها وشدد ف

  .1متى أفضى إلى الوفاة

 لمفضي إلى الوفاةجریمة الإختطاف المصحوب بالتعذیب أو عنف جنسي أو ا. 1-2-6

ج .ع.من ق 329إلى  326یمكن تعریف إختطاف الأطفال من خلال إستقراء المواد من 

من  ،سنة بعنف أو تهدید أو تحایل أو دون ذلك 18بأنه أخذ القاصر الذي لم یبلغ سن 

لتي وضعه فیها أهل حضانته أو رعایته أو الإشراف علیه وحرمانه من محیطه الأماكن ا

الإجتماعي الطبیعي وعدم حفظ حقه في التمتع بحریته وحقوقه المكفولة قانونا، ویعاب على 

ستعمال العنف أو التهدید أو التحایل والتي االمشرع الجزائري بأنه لم یتطرق فیه إلى الخطف ب

 .2هي من ظروف التشدید

ختطاف الأشخاص االمتعلق بالوقایة من جرائم  15- 20من قانون  28وقد أحالت المادة 

التي تعاقب هي الأخرى في فقرتها الأولى بالإعدام، إذا جاء  263ومكافحتها إلى نص المادة 

وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص ...«سابق الذكر 15-20من قانون  28في نص المادة 

من قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى  2633الأولى من المادة علیها في الفقرة 

تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة أو تنفیذ شرط أو أمر أو 

  » .إذا ترتبت علیه وفاة الضحیة

                                                           
 .".دام إذا أدت إلى الوفاةویعاقب الجاني بالإع"...   -1

جامعة العربي ابن مهیدي ، أم , 16محمد الصالح روان، جریمة الإختطاف وعقوبة الإعدام، دفاتر السیاسة والقانون، العدد -2

 .261- 260، ص2017البواقي، الجزائر،

  ...".یعاقب عل القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جنایة"   -3
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  الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الماسة بالأموال والإقتصاد/2 

من  399م(ن جریمتي الحریق الواقعة على الممتلكات المسببة الوفاةسیتم تناول كل م

وحتى جریمة التحكم بطائرة ) ج.ع.من ق 401م(وكذا التفجیر الواقع على الممتلكات) ج.ع.ق

   .)ج.ع.مكرر من ق 417م(بالعنف والتهدید

  الحریق الواقع على الممتلكات المؤدیة إلى الوفاة . 2-1

في جمیع الحالات المنصوص علیها في المواد من  « ج.ع.من ق 399نصت المادة 

مد إلى موت شخص ، یعاقب مرتكب الجریمة بالإعدام إذا أدى هذا الحریق الع 398إلى  396

وعلیه یمكن القول أن عقوبة الإعدام تطبق متى تسبب عنها وفاة شخص  »...أو عدة أشخاص

  :أو عدة أشخاص في الحالات الآتیة 

، وبینت الفقرة 396نصت علیه المادة  في أملاك الغیر وهو ماوضع الجاني النار -

  .المقصودةالغیر أملاك والخامسة الثانیة والثالثة والرابعة 

  .1وضع الجاني النار في أملاك للأشخاص الخاضعة للقانون العام-

حالة وضع الجاني النار عمدا في ملكه أو الحمل الغیر على وضعها وتسببت في -

 .2ضرر الغیر

حالة وضع الجاني النار عمدا في أي أشیاء سواءا كانت مملوكة له أم لا وكانت -

موضوعة بطریقة تؤدي إلى إمتداد النار وأدى هذا الإمتداد إلى إشعال النار في الأملاك 

  .1المملوكة الغیر

                                                           
 .المعدل و المتمم لقانون العقوبات 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06ن القانون رقم مكرر، م396المادة  -1

  .ج.ع.من ق 397المادة  -2
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 التفجیر الواقع على الممتلكات. 2-2

إلى  395في المواد من  تطبق العقوبات المقررة« ج.ع.من ق 400نص المادة  جاء في

حسب التقسیم المنصوص علیه فیها على كل من یخرب عمدا مبان أو مساكن أو غرفا  399

أو خیما أكشاكا أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كانت أو عربات سكة حدید أو 

من أي طائرات أو مخازن أو أماكن أشغال أو توابعها وعلى العموم أیة أشیاء منقولة أو ثابتة 

، و نصت »نوع كان كلیا أو جزئیا أو یشرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة مادة متفجرة أخرى

یعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في «من نفس القانون على عقوبة الإعدام  401المادة 

 .2»...ذلك بواسطة لغم أو أیة مواد متفجرة أخرى

حالة  2006دیسمبر  20لمؤرخ في ا 23-06المعدلة بالقانون رقم  403لتضیف المادة 

  .3إذا ما نتج عن التفجیر وفاة شخص أو أكثر فتكون عقوبة الجاني هي الإعدام

 جریمة التحكم في طائرة.  2-3

المؤرخ  23-06ج المعدل والمتمم بالقانون رقم .ع.مكرر من ق 417جاءت به المادة 

استعمل العنف أو التهدید  یعاقب بالإعدام كل من«والتي تنص على  2006دیسمبر  20في  

وعلیه یمكن القول أن » ...من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السیطرة علیها

شدد من جزاء هذه الجریمة نظرا لخطورتها ومساسها بسلامة وأمن الأموال  الجزائري المشرع

  .والأشخاص

 

                                                                                                                                                                                           
 .ج.ع.من ق 398المادة  -1

 .ج.ع.المعدل والمتمم ق 1975یونیو  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم  -2

 ...".، یعاقب الجاني بالإعدام 401المادة  إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في"  -3
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 الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في بعض النصوص الخاصة :ثانیا

لم یكتفي المشرع بالنص على هذه العقوبة في قانون العقوبات فقط، وإنما نص علیها في 

، )أ(الحربي  كالقانون البحري وقانون الصحة وقانون العتاد ،بعض القوانین الأخرى المكملة له

 .)ب(بالإضافة  لقانون القضاء العسكریة

  ون العتاد الحربيعقوبة الإعدام في القانون البحري و قانون الصحة و قان/أ

  :وسیتم التعرض لهم كالآتي

  القانون البحري/1

نص المشرع على عقوبة الإعدام في القانون البحري في جنایة إتلاف أو الهلاك العمدي 

من القانون  500كما یعاقب بالإعدام طبقا للمادة  1،لسفن متى كان هناك قصد إجراميل

قى عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة لإقلیم البحري كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة أل

  .الوطن

  قانون الصحة/2

وقد  248بعقوبة الإعدام في المادة  2 05-85یعاقب قانون حمایة الصحة وترقیتها كان 

 المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 18- 04من القانون  38ألغیت بموجب المادة 

  .فألغیت بموجبها عقوبة الإعدام من هذا القانون  ،1بهما وقمع الإتجار غیر المشروعین

                                                           
، المعدل 09ج، العدد.ج.ر.، المتضمن القانون البحري،ج1976أكتوبر  23، المؤرخ في 80-76، الأمر 481المادة  -1

 .1998لسنة 47ج، العدد .ج.ر.، ج1998جوان  27، المؤرخ في 05-98والمتمم بالقانون 

 17- 90، المعدل والمتمم بالقانون 1985، سنة 08ج العدد.ج.ر.، ج1985فبرایر  16، المؤرخ في 05- 85القانون -2

 .المتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتها 1990جویلیة  31المؤرخ في 
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  العتاد الحربي والأسلحة والذخیرةقانون /3

تكون العقوبة المطبقة في حالة العود « أنه  ،972-06من الأمر 48جاء في نص المادة 

ا الإعدام عندما تكون الجریمة معاقب: بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر كما یأتي

وبالرجوع إلى هذا الأمر نجد الحالات المنصوص على عقوبتها » ...علیها بالسجن المؤبد

 : بالسجن المؤبد لتصبح معاقبا علیها بالإعدام متى وجد الجاني في حالة العود هي 

 3و2و1حالة العود في إرتكاب جریمة صنع العتاد الحربي المشار إلیه في الأصناف -

ام بإستیراد أو تصدیر أو المتاجرة به دون رخصة من السلطة المؤهلة أو القی طبقا لهذا الأمر

  .3قانونا

حالة العود لحیازة مخزن للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخیرة أو العتاد أو التجهیزات -

  .4دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا  1,2,3,4,5المنتمیة إلى الأصناف 

  لعسكريعقوبة الإعدام في قانون القضاء ا/ب

-18المعدل والمتمم بقانون  ع.ق.المتضمن ق 28-71تقررت عقوبة الإعدام في الأمر 

  .و الجرائم العسكریة التي واجهها المشرع الجزائري في هذا القانون هي 14

  

  

                                                                                                                                                                                           
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 83ج العدد .ج.ر.،ج2004دیسمبر  26، المؤرخ في 18- 04القانون  -1

 .عین بهماوقمع الإتجار غیر المشرو 

 .1997، سنة 45ج لعدد.ر.،ج1997جانفي  21المؤرخ في  06- 97الأمر  -2

 .المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخیرة السابق الذكر 06-97، الأمر 26المادة  -3

 .، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة06-97، الأمر 34المادة -4
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  الجرائم التي یكون هدف الجاني منها التخلص من إلتزاماته العسكریة وهي /1

  جرائم الفرار الجماعي. 1-1

ویعاقب المجرمون بالإعدام ...«في فقرتها الرابعة 1ع.ق.من ق 265ه المادة نصت علی 

 أن، لم تحدد المادة زمنا معینا في وقت السلم أو الحرب كما » إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر

 .2تشترط وقوع نتیجة معینة

  جرائم الفرار من وإلى العدو. 1-2

ترط نتیجة معینة، شعدو زمنا معینا كما أنه لم یى اللم یشترط المشرع في جرائم القرار إل    

 277و 276عكس جریمة الفرار من العدو التي إشترط فیها نیة المؤامرة وما أكدته المادتین 

 .ع.ق.من ق

  جریمة إلحاق الأذى بالنفس عمدا. 1-3

على السلوك والذي هو قیام العسكري  ع.ق.من ق 273الأولى من المادة  نصت الفقرة    

من نفس  3لتعاقب الفقرة التي تحت رقم  ه نفسه قصد التهرب من أداء واجباته العسكریة بتشوی

  .»...ویعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو..«على هذا السلوك بالإعدام  273المادة 

  الجرائم ضد الشرف و الواجب2/

  :والتي هي كالآتي

  

                                                           
، المعدل 1971سنة  38رج، العدد .المتضمن قانون القضاء العسكري، ج 1971أبریل  22المؤرخ في  28-71الأمر رقم  -1

 .14-18و المتمم بموجب القانون رقم 

 .29فریدة جریدة، مرجع سابق، ص -2
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  جریمة الإستسلام العدو. 2-1

یعاقب بالإعدام، كل قائد تشكیلة عسكریة أو قوة « ع.ق.من ق275جاء في نص المادة 

» ...بحریة أو جویة أو سفینة تابعة للقوات البحریة أو طائرة عسكریة، ثبت استسلامه للعدو

 .فجعل المشرع جزاء إستسلام القائد للعدو هو الإعدام

  جریمة الخیانة. 2-2

ل عسكري في خدمة الجزائر یعاقب بالإعدام مع التجرید العسكري، ك«نص علیها المشرع 

 . 1»...ویحمل السلاح ضد الجزائر

  ة تحریض عسكریین للإلتحاق بالعدوجریم. 2-3

یعتبر مجندا لصالح «وجعلت من جزائها الإعدام ع .ق.من ق 278نصت علیها المادة 

العدو ویعاقب بالإعدام كل شخص یحرض العسكریین على الانضمام إلى العدو أو یسهل لهم 

 .»لذلك مع علمه بالأمر، أو یجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائرالوسائل 

جریمة تسلیم عسكري للعدو الفرقة التي في إمرته أو الموقع الموكل إلیه أو مؤونات . 2-4

  الجیش أو خرائط المواقع الحربیة و غیرها من الأشیاء

ل عسكري یسلم للعدو أو لمصلحة ك...یعاقب بالإعدام« علیها المشرع بقولهنص والتي  

  .2»...  العدو، الفرقة التي هي في إمرته، 

  

 
                                                           

 .ع.ق.من ق 277المادة  -1

 .ع.ق.من ق 279المادة  -2
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  جریمة التجسس. 2-5

وعاقب علیها المشرع في نفس المادة  ع.ق.من ق 289مادة تم النص علیها بموجب ال

  .بالإعدام

  جریمة التنكر من طرف العدو. 2-6

فیها العدو وعاقبت المادة الأماكن التي یتنكر ع .ق.من ق 280في نص المادة إذ جاء 

 .على هذه الجریمة بالإعداممن القانون سالف الذكر  2811

  جرائم مخالفة الأوامر/ 3

جعل من جزائها و ع .ق.من ق 332و  331و  325بموجب المواد  عالجها المشرع

  .الإعدام

  جرائم التمرد والعصیان/4

الثانیة والثالثة بالإعدام  وعاقبت في فقرتیهاع .ق.من ق 3042والتي نصت علیها المادة 

 .وجعلت من جزاء مقترفها الإعدام من القانون سالف الذكر 3083مادة المحرضون وال

یمكن القول عموما أن المشرع الجزائري جعل من عقوبة الإعدام كجزاء لجل الجرائم 

مكملة الخطیرة وذلك من خلال قوانینه المتناثرة وخاصة في قانون العقوبات وبعض القوانین ال

  .له

                                                           
 ".لسابقةیعاقب بالإعدام كل عدو یدخل متنكرا إلى الأماكن المبینة في المادة ا" -1

 ..."ویعاقب المحرضون بالإعدام ...إذا وقع العصیان في زمن الحرب"   -2

یعاقب بالإعدام كل عسكري أو كل شخص منتقل یرتكب جریمة رفض الطاعة عندما یصدر إلیه الأمر بالسیر في مواجهة " -3

 "العدو، أو بأداء أیة خدمة أخرى یأمر بها رئیسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة
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  الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في التشریع المقارن: الفرع الثاني

ستتم معالجة هذا الموضوع من خلال التطرق للجرائم المعاقب علیها بالإعدام في 

  .تشریعات الأخرى ثانیاوفي الأولا التشریعات العربیة 

  الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في التشریعات العربیة: أولا

  :ستتم دراسة السلوكات المعاقب علیها بالإعدام في بعض الدول العربیة كالتالي

  عقوبة الإعدام في القانون المصرينطاق تطبیق /1

حالة، إذ أقرها في بعض  20نص قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام في 

ون العقوبات من قان 81و 79و 78و 77المواد (الجنایات الماسة بأمن الدولة من الخارج 

 92, 91،  89، 88الفقرة الثانیة ،  87و  86المواد (وحتى الماسة بها من الداخل) المصري

وفي حق الموظف الذي یقدم على تعذیب متهم بقصد حمله على الإعتراف ) 93الفقرة الثانیة و

عنها وفي جنایة تعطیل سیر المواصلات إذا نشأ ) الفقرة الثانیة 126م(إذا مات المجني علیه 

والقتل ) 230م(وفي جنایة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ) 168م(موت شخص 

، )الفقرة الثانیة 234(والقتل عمدا إذا إقترن بجنایة أخرى أو إقترن بجنحة ) 233م(بالسم 

) الفقرة الثانیة 258و 257المادتین (والحریق وإستعمال المفرقعات إذا نشأ عنها موت شخص

المادتین (زور أو الإكراه علیها إذا ترتب عن الشهادة الحكم بالإعدام وتنفذ الحكم فعلا وشهادة ال

 . 1)300و 295

                                                           
 .46-45ن،ص.س.جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، دار العلم الجمیع ، الطبعة الثانیة ، الجزء الخامس، لبنان، ب -1
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سلطة مطلقة لتقدیر ظروف الجاني بحیث یمكنه تخفیض  هذا وقد منح القانون القاضي

  .1عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو حتى المؤقتة

 ي القانون اللبنانيم فنطاق تطبیق عقوبة الإعدا2/

قرر المشرع اللبناني عقوبة الإعدام في بعض الجنایات الواقعة على سلامة وأمن الدولة      

وحتى على الجنایات ) الفقرة الثانیة276،  275، 274الفقرة الأولى،  273المواد (خارجیا

عقوبات اللبناني ، كما قرر في قانون ال380الماسة بأمن وسلامة الوطن داخلیا وذاك في المادة 

وكذا  549عقوبة الإعدام على جریمة قتل المقصود المصحوب بظروف مشددة في المادة 

وحتى جریمة الإعتداء على سلامة طرق النقل متى  591الحرق المفضي إلى الوفاة في المادة 

 . 2)599م(أفضى إلى موت إنسان 

, 1995شباط  6مع العلم أن المشرع اللبناني كان قد قرر بموجب القانون الصادر في    

   . 19953أیار  18عقوبة الإعدام بالقتل العمد البسیط إلا أنه ألغاها بالقانون الصادر في 

  قوبة الإعدام في القانون المغربينطاق تطبیق ع/3

جرائم التي یراها خطیرة لحد ذاتها أو قرر المشرع المغربي عقوبة الإعدام في العدید من ال

فنجده یقررها في القانون الجنائي  ،إقترانها بظروف معینة، كما أنه نص علیها في قوانین مختلفة

وقانون العدل العسكري وحتى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وأخیرا الظهیر المتعلق بزجر 

الحالات المنصوص والمعاقب علیها الجرائم الماسة بصحة الأمة، ویمكن القول أن عدد 

حالة فمثلا القانون الجنائي المغربي 600بالإعدام وفق للقوانین الاربعة المذكورة سابقا یفوق 

                                                           
 .77غسان رباح ،مرجع سابق، ص -1

 .446سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، مرجع سابق،ص -2

 .108مرجع، صنفس الغسان رباح،  -3



 الآلیات القانونیة لتنفیذ عقوبة الإعدام      الفصل الثاني
 

81 
 

الفصل (حالة معاقبا علیها بالإعدام مثالها الإعتداء على حیاة الملك  283وحده ینص على 

ى أحد اعضاء الأسرة ، الإعتداء عل)165الفصل(الإعتداء على حیاة ولي العهد) 162

وجنایات المس ) 185، 182، 181الفصول (، خیانة الأمانة والتجسس)167الفصل (المالكة

 . 1)20و  202و 201الفصول (بسلامة الدولة داخلیا في 

 خرىعلیها بالإعدام في التشریعات الأ الجرائم المعاقب:ثانیا

  : ات التالیةسیتم التطرق للجرائم المعاقب علیها بالإعدام في التشریع

  قوبة الإعدام في القانون الفرنسينطاق تطبیق ع/1

كون المشرع الفرنسي من الدول التي تخلت عن عقوبة الإعدام في قوانینها، سنحاول إلقاء 

 .نظرة سریعة على قوانینها، كیف عالجت هذه العقوبة قبل الإلغاء

اقب علیها بالإعدام حالة مع 32ینص على  1791كان قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

حالة  36أربع حالات إضافیة فأصبح یعاقب القانون الفرنسي على  1810لیضیف قانون سنة 

من بینها  السرقة  ،جرائم 9حیث الغیت هذه العقوبة على , 1832بالإعدام إلى غایة سنة 

سنة  وفي ،المقترنة بظروف التشدید، كما خول المشرع الفرنسي للمحلفین حق الرأفة بالمتهم

ثم ألغیت بشأن جریمة قتل الأم لطفلها  ،ألغیت عقوبة الإعدام عن الجرائم السیاسیة 1848

طبق عقوبة الإعدام إلا على حالات الإعتداء ت لا ، فأصبحت1901حدیث العهد بالولادة سنة 

 .2المباشر على حیاة الإنسان

                                                           
 .و ما یلیها 22رجع سابق، صأحمد سیف حاشد و آخرون، م -1

 .52غسان رباح، مرجع سابق، ص -2
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" الذات في عهد الرئیسب ،تم إلغاء هذه العقوبة كلیا من القانون الفرنسي 1981وفي سنة 

أوت  29عندما عرض مشروع قانون إلغاء لعقوبة الإعدام على البرلمان في " فرونسوا میتیران

تمت المصادقة على  2007وفي سنة  1981أكتوبر  09، فتمت المصادقة علیه في 1981

من الدستور من قبل البرلمان والتي جاء فیها لایعاقب أي شخص بعقوبة  66نص المادة 

  .1عدام فألغیت هذه العقوبة نهائیا من القانون الفرنسيالإ

 قوبة الإعدام في القانون الصینينطاق تطبیق ع/2

سواء القانون العام أو حتى في  ،الصین من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في قوانینها     

م المعاقب علیها القانون العسكري مع أخذها بضمانات قانونیة إجرائیة قبل التنفیذ، ومن الجرائ

) 104م(تمرد المسلح وأعمال الشعبا ،)102م(ن خیانة الوط بالإعدام وفقا للتشریع الصیني،

 ، الإغتصاب)232م(، القتل العمد )110م(، التجسس )108م(والخیانة  التعاون مع العدو

، تهریب المخدرات وبیعها )240م(، الإتجار بالنساء والأطفال )239م( ، الإختطاف)236م(

الأوامر والهروب  زمن  فضتحدي ور ) 382,383(، الرشوة) 347م(ونقلها وحتى تصنیعها

 . 2)424, 422, 421المواد (الحرب

 .3وللعلم الصین أكبر دولة تنفیذا لعقوبة الإعدام حسب تقدیرات منظمة العفو الدولیة

  

                                                           
جودي زینب، عقوبة الإعدام بین التشریعات الوطنیة والقانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي  -1

, 2011-2010ي قسنطینة، سنةالعام، فرع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة ،كلیة الحقوق تیجاني هدام،جامعة منتور 

 .76ص

 .77یعوقبن دیانا و طواهریة ثینیهینان، مرجع سابق، ص -2

العمري فاطمة الزهراء، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي،  -3

 .23ص, 2013-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، سنة 
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 مریكیةنطاق تطبیق عقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأ/3

یخ عقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة بالتضارب وعدم الإستقرار بحیث یتسم تار      

تختلف الولایات في ما بینها بین مطبق لها وملغ إیاها من تشریعه، وعند دراسة كل الولایات 

ولایة أدخلت تعدیلات في تشریعاتها بشأن عقوبة الإعدام أما الدول الباقیة  22تبین أن هناك 

وقد نفذت عقوبة الإعدام في حق العدید من المحكوم ، 1زالت تطبقها في تشریعاتهاالأخرى فلا

علیهم على مجموعة من السلوكات وهي جرائم القتل، الإغتصاب، السلب المسلح، الخطف 

  .2إلخ...المسلح، الإعتداءات الخطیرة، التجسس والتهدید، السطو

  ولیةعقوبة الإعدام في الإتفاقیات الد: المطلب الثاني

سعى المجتمع الدولي ممثلا بالجمعیة العامة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة في 

المنظمة الدولیة في إصدار معاهدات وقرارات وحتى مواثیق وتوصیات، كلها تسعى لإلغاء 

سیتم التطرق إلى المواثیق الدولیة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام على  ، وعلیهعقوبة الإعدام

ثم مدى تأثیر هذه الإتفاقیات على عقوبة الإعدام في  ،)الفرع الأول(ى العالمي والإقلیميالمستو 

  ).الفرع الثاني(التشریعات الوطنیة

  الإقلیميالمواثیق الدولیة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي و : الفرع الأول

ة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام على سیتم التعرض في هذا الفرع إلى المواثیق الدولی      

  .)ثانیا(ثم على المستوى الإقلیمي) أولا(المستوى العالمي 

  

                                                           
 .82جودي زینب، مرجع سابق، ص -1

 .63غسان رباح، مرجع سابق، ص -2
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  المواثیق الدولیة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي/أولا

تبنت كل الإتفاقیات الدولیة العالمیة في العصر الحدیث فكرة الحق في الحیاة  وعارضت      

  :ذاك كالآتيوبة الإعدام و بشدة عق

  عقوبة الإعدام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/أ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أحد أركان الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان یتضمن      

مادة تحدد حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي تكفل للجمیع المساواة دون  30دیباجة و

الإعلان بقیمة أدبیة كبیرة، كما أنه یحتل مكانا بارزا، إذ یعكس التحرك من  تمییز، یتمتع هذا

  .الأقوال إلى الأفعال، كما أن له أثر كبیر على الصعیدین المحلي والدولي

وعلى الصعید  ،فعلى المستوى المحلي تبنت نصوصه العدید من الدول في تشریعاتها

 ،1الاوروبیة والإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانالدولي كان لهذا الإعلان أثر على الإتفاقیة 

لكل فرد الحق «الحق في الحیاة حیث نص على  ،ومن أهم الحقوق التي تضمنها هذا المیثاق

 .2»في الحیاة و الحریة و سلامة شخصه

وعلیه یمكن القول أن هذا الإعلان لم یتطرق مباشرة لعقوبة الإعدام غیر أنه عالجها 

  .ل نصه على الحق في الحیاةبشكل ضمني من خلا

  

  

                                                           
 .92-91جودي زینب، مرجع سابق، ص -1

، أعتمد و نشر على الملأ 1948دیسمبر /كانون الأول 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في  30المادة  -2

 .بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
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 عقوبة الإعدام في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة /ب

أكد على و عتباره حقا ملازما لكل إنسان، األزم هذا الصك الدول بضمان الحق في الحیاة ب     

عدام ألا عدم جوازیة حرمان أي أحد من حیاته تعسفا، كما ألزمت دول التي لم تبغي عقوبة الإ

الأشخاص دون السن الثامن  ،شد خطورة، مستثن من هذه العقوبةالأتحكم بها إلا على الجرائم 

عشر والنساء الحوامل، كما منح هذا العهد للمحكوم علیه بهذه العقوبة حق إلتماس العفو وهو 

هذا الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان وعلى هذا القانون حمایة «ماتجسد في نص المادة 

 . 1»....الحق

من خلال ماسبق یتضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لم یلغي 

 .عقوبة الإعدام وإنما أحاطها بضمانات متماسكة وجد صارمة تجعل من تطبیقها نادر الوقوع

عقوبة الإعدام في البروتوكول الإختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق /ج

 المدنیة و السیاسیة

، من أصل 2020جویلیة  30دولة في  88بلغ عدد الدول المنظمة لهذا البروتوكول      

دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ولم تصادق جمیع الدول  173

مكانیة مادة ویمنع تطبیق عقوبة الإعدام مع إ 11العربیة علیه، یحتوي هذا البروتوكول على 

الخروج عن هذا المبدأ في وقت الحرب بالنسبة للجرائم الخطیرة ذات الطبیعة العسكریة مع 

                                                           
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار  06المادة  -1

مارس /آذار 23، والذي دخَل حیّزَ النّفاذِ في 1966دیسمبر/كانون الثاني 16أَلِفْ المؤرَّخِ  2200الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 .من العهدِ  49وفقاً للمادة  1976
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من  3و  2و  1أكدته المواد  إشتراط إعلان الدول تحفظها عند الإنضمام ولیس بعده، وهو ما

 .1هذا البروتوكول

البروتوكول إذ تعتبر الفقرة الأولى من المادة الأولى هي الحكم القطعي والجوهري لهذا 

نصت وبشكل قطعي على أن لا یخضع أي شخص خاضع للولایة القضائیة لدولة طرف في 

 .2هذا البروتوكول بعقوبة الإعدام

أما الفقرة الثانیة من المادة الأولى فألزمت الدول الأطراف بضرورة إتخاذ جمیع التدابیر 

  .3اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل تشریعاتها

 الإعدام في قرارات و توصیات المنظمات الدولیة عقوبة /د

تمنح القرارات والتوصیات الدولیة للحق في الحیاة مكانا خاصا إذ تجرم المساس به، تبنت      

یدعو إلى وقف عقوبة الإعدام وقد لقى هذا  62/146الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار رقم 

ظم الدول عقوبة الإعدام من قوانینها، وتبنت قرار فألغت مع ،القرار قبولا في المجتمع الدولي

یدعو ویأكد على وقف تنفیذ عقوبة  18/12/2008في  )الجمعیة العامة للأمم المتحدة(ثاني 

ینادي من خلاله  65/189الإعدام، كما إعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي في قراره رقم 

القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة، إذ  لتقلیص لتنفیذ عملیة الإعدام خارج نطاقابالمنع و 

تحظر الحكومات بموجب القانون جمیع عملیات الإعدام خارج نطاق «أدرج في أحد فقراته 

                                                           
البروتوكول الإختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق  -1

، دخل حیز النفاذ 1989كانون الأول دیسمبر 15المؤرخ في  44/128والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 .08مادة وفقا لأحكام ال 1993یولیو /تموز 11في 

 ".لا یعدم أي شخص خاضع للولایة القضائیة لدولة طرف في هذا البروتوكول" -2

 ".تتخذ كل دولة طرف جمیع التدابیر اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولایتها القضائیة"  -3
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كما لا ننسى أن إتفاقیة روما لسنة  ، 1»...القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة

  .لا تقر بعقوبة الإعدام ،لیةساسي للمحكمة الجنائیة الدو التي حددت النظام الأ 19982

 المواثیق الدولیة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام إقلیمیا: ثانیا

بالإضافة للجهود المبذولة في الإتفاقیات والمواثیق الدولیة العالمیة، هي الأخرى المواثیق      

ي عدد من الدولیة الإقلیمیة تسعى جاهدة لإلغاء هذه العقوبة ، فنجد على المستوى الإقلیم

  :الإتفاقیات والبروتوكولات تسعى لمنع تطبیق هذه العقوبة، نذكر منها

البروتوكول الثاني الملحق بالإتفاقیة الامریكیة لحقوق الإنسان المتعلق بإلغاء عقوبة /أ

 الإعدام

هو صك قصیر مقارنة بالبروتوكولات الأخرى یتكون من مقدمة وأربع مواد، أكد بموجب 

من الإتفاقیة الأمریكیة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تقر بالحق في  4دة مقدمته على الما

من الاتفاقیة ) 4(أن المادة : إذ تأخذ في الاعتبار...«الحیاة وتقید تطبیق عقوبة الإعدام ،

 . 3»...الأمریكیة بشأن حقوق الإنسان تقر بالحق في الحیاة وتقید تطبیق عقوبة الإعدام

                                                           
كما اعتمدت ونشرت علي  1989مایو/آیار 24المؤرخ في  65/1989في قراره  اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي -1

 .1989دیسمبر /كانون الأول 15المؤرخ  44/163الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

و المصوب بموجب  1998یولیه /تموز 17المؤرخة في A/CONF، 9/183نظام روما الأساسي المتمم بوصف الوثیقة  -2

 ،1999نوفمبر/تشرین الثاني 30، و 1999تموز یولیه 12، و 1998نوفمبر /تشرین الثاني10محاضر المؤرخة في 

، دخل هذا النظام الأساسي حیز النفاذ 2002ینایر /كانون الثاني 16، و2001ینایر/كانون الثاني 17، و2000مایو/آیار18و

 ذ.2002یولیو /تموز 1في 

سلسلة  –الإعدام، منظمة الدول الأمریكیة البروتوكول الثاني الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة  -3

 .1990یونیو  8،تم اتخاذه في ) 1990( 73المعاهدات، رقم 
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بموجب هذا البروتوكول بعدم تطبیق هذه العقوبة في أراضیها على أقرت الدول الأطراف 

أي شخص یخضع لولایتها، ویعللون سبب هذا كون الحق في الحیاة مكفول قانونا لا یمكن 

عقوبة الإعدام إلى غایة إلغائها تنفیذ المساس به لأي سبب كان، وفي نفس السیاق یجب تقیید 

ائها مستحیلة التصحیح، وبالتالي لا یمكن رد الإعتبار كون نتائجها غیر قابلة التغییر وأخط

  .1للمدانین، لذلك یرون أن إلغاء هذه العقوبة یساهم في الضمان التدریجي للحق في الحیاة

وروبیة لحقوق الإنسان تفاقیة الأ عقوبة الإعدام في البروتوكول السادس الملحق بالإ /ب

 والحریات الأساسیة

یتضمن دیباجة وتسع مواد تلغي عقوبة  1985في مارس  بدأ العمل بهذا البروتوكول

الإعدام بإستثناء تطبیقها زمن الحرب أو التهدید الوشیك بالحرب، مع عدم جواز إنسحاب الدول 

 .2من البروتوكول بعد المصادقة علیه أو إستخدامه في أقالیم محددة دون الأخرى

، مع إمكانیة الأخذ بها زمن كان هذا البروتوكول أول نص دولي یلغي عقوبة الإعدام

. تلغى عقوبة الإعدام«الحرب وهو مایستفاد من مواده إذ ألغت المادة الأولى منه عقوبة الإعدام 

في حین أجازت المادة الثانیة » ولا یجوز الحكم بهذه العقوبة على أي شخص أو تنفیذها فیه

أحكامها لعقوبة الإعدام فیما  یجوز للدولة أن تضع في قانونها«منه التمسك بها في زمن الحرب

 .3»...یتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التهدید الوشیك بالحرب

                                                           
الحسین عمروش وكریم حرز االله، معالم إستراتیجیة تدویل إلغاء عقوبة الإعدام في نطاق التحالف الدولي لمناهضة عقوبة  -1

 .145، ص2021، 03، العدد 35، المجلد 01الإعدام، حولیات جامعة الجزائر 

 .274- 273أحمد سیف حاشد و آخرون، مرجع السابق، ص -2

أبریل  28لاتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، صدر في ) 6(البروتوكول رقم  -3

 .1985، وبدأ العمل به في أول مارس 1983
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یتشابه هذا البروتوكول مع البروتوكول الإضافي الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق 

نضمت إلیه جمیع الدول االمضمون،  المدنیة والسیاسیة من حیث النطاق وزمن التطبیق

ء في دول الإتحاد الأوروبي، إذ هو شرط مسبق ضروري لازم للإنضمام للإتحاد الأعضا

 .1الأوروبي

 عقوبة الإعدام في المیثاق الإفربقي لحقوق الإنسان والشعوب/ج

كونها السنة التي  ،أهم تاریخ في المسیرة الإفریقیة لحقوق الإنسان 1979تعتبر سنة      

لف حمایة حقوق الإنسان رسمیا، وتمت المصادقة علیه فتحت فیها منظمة الوحدة الإفریقیة م

، بإستكمال النصاب القانوني 1986أكتوبر  21، دخل حیز النفاذ في 1981جانفي  28في 

عون بر أ، واحد و 1991لتصدیقات الدول اللازمة لسریانه، إذ بلغ عدد الدول المصادقة علیه سنة 

 .2دول عربیة 7یقیة، من بینها دولة عضو في منظمة الوحدة الإفر  51دولة من أصل 

مادة، أكدت المادة الرابعة منه ضرورة إحترام الدول  68یتكون هذا المیثاق من دیباجة و

ومن حقه . لا یجوز انتهاك حرمة الإنسان« ، إذ جاء فیهاللحق في الحیاة وعدم المساس به

غیر أن » ...ا الحقولا یجوز حرمانه من هذ. احترام حیاته وسلامة شخصه البدنیة والمعنویة

في حدود القانون إلا العبارة الأخیرة من المادة سالفة الذكر توحي بأنه یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام 

 .3»ولا یجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا... «

                                                           
، 07لقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد سیلیني نسیمة، عقوبة الإعدام في ظل أحكام ا -1

 .570، ص2021، 01العدد 

 .128عقبة خضراوي، مرجع سابق ، ص -2

من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادیة رقم  04المادة  -3

 .1981یونیو، ) كینیا(ي في نیروب 18
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تجسد واقعیا إذ أغلب الدول الإفریقیة نطبق عقوبة الإعدام دون أن یكون في ذلك  وهو ما

  .1ولیةیخل بإلتزاماتها الد ما

 عقوبة الإعدام في المیثاق العربي لحقوق الإنسان/د

ومایلیها  توالي إعلانات تتعلق بحقوق الإنسان في العالم العربي  1994عرفت فترة مابین     

 .19812ولعل أهمها المیثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي سنة 

 ،الحق في الحیاة وجرمت الإعتداء علیهلقد كرست الإتفاقیة العربیة لحقوق الإنسان مبدأ 

لكل فرد الحق في « 1997من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  5إذ جاء في نص المادة 

 »الحیاة وفى الحریة وفى سلامة شخصه ویحمى القانون هذه الحقوق

فحصرت تنفیذ عقوبة الإعدام في الجنایات الخطیرة دون سواها، كما  10أما المادة    

لا تكون عقوبة الإعدام إلا في «حت للمحكوم علیه حق طلب العفو أو حتى تخفیض العقوبة من

الجنایات البالغة الخطورة ولكل محكوم علیه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفیض 

كما أكد هذا  ،3حظر تنفیذ هذه العقوبة في الجرائم السیاسیة 11، لتضیف المادة »العقوبة

مالم یكن هناك نص  ،سنة 18واز هذه العقوبة في حق من یقل عمره عن المیثاق على عدم ج

خاص أو حتى على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو مرضع إلا بعد إنقضاء سنتین من 

 .4تاریخ الولادة

                                                           
 .571، صمرجع سابق سیلیني نسیمة، -1

 .163جودي زینب، مرجع سابق، ص -2

 .لا یجوز في جمیع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جریمة سیاسیة -3

المؤرخ في من المیثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة،  12المادة -4

 .1997سبتمبر  15



 الآلیات القانونیة لتنفیذ عقوبة الإعدام      الفصل الثاني
 

91 
 

یمكن القول أن المیثاق العربي لحقوق الإنسان لم یمنع تنفیذ عقوبة الإعدام وإنما أحاطها 

یجرمها في حق الأطفال دون الثامنة عشر ماكانت القوانین الداخلیة للدول بضمانات كما أنه لم 

تجیز ذلك وهو مایتجسد واقعیا إذ نجد العدید من الدول العربیة لازالت تطبق عقوبة الإعدام 

  .على رأسها السعودیة و الیمن

  وطنیةبة الإعدام في التشریعات التأثیر إتفاقیات حقوق الإنسان على عقو : الفرع الثاني

سنعرج في هذا الفرع على مدى تأثیر الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على 

ثم نبین مدى فاعلیة الإتفاقیات الدولیة في توجه المشرع الجزائري نحو ) أولا(التشریعات الوطنیة 

  ).ثانیا(إلغاء هذه العقوبة 

  في عقوبة الإعدامتأثیر الإتفاقیات الدولیة على التشریعات الوطنیة : أولا

لقد تمخض عن الإتفاقیات الدولیة تزاید ملحوظ من المجتمع الدولي في المطالبة بإلغاء      

التي لم تعد حسب رأیهم ملائمة لتطورات العصر أو تتماشى مع السیاسة العقابیة  ،هذه العقوبة

ة سیع نطاق ما یزید من حرص التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام على تو ، 1الحدیث

أن  وه ،أو على الأقل تعلیق تنفیذها إستراتیجیة العالمیة لمطالبة الدول بإلغاء هذه العقوبة

معظم الدول التي طبقت عقوبة الإعدام تبین فیما بعد عدم إستكمالها للإجراءات القانونیة 

مى حق الإنسان في الحیاة من قبل الدول بشكل مقنن وفق مایسلإنتهاك أي  ،المطالبة بها

أو  ،أو تطبیقا لها دون محاكمة ،بشكل تعسفي، فإما إعترافات منزوعة بالقوةو  ،بعقوبة الإعدام

 .2إستغلال الظروف الإستثنائیة التي تمر بها البلاد كحالة الحرب مثلا

                                                           
 .410كومي میكة ریمة، مرجع سابق، ص -1

 .148الحسین عمروش، كریم حرز االله، مرجع سابق، ص -2
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وبما أن أغلبیة دول العالم أطراف في ما تقرره الأمم المتحدة من إتفاقیات متعلقة بحقوق 

أكثر من نصف دول العالم بإلغاء هذه العقوبة من قوانینها، وتبین آخر الإنسان فقد قامت 

دولة ومنظمة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجمیع  89معلومات منظمة العفو الدولیة أن 

دول ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجمیع الجرائم بإستثناء الجرائم غیر العادیة  10و ،الجرائم

دولة قامت بإلغائها ضمنیا، إذ تحتفظ بها في قوانینها من غیر  30كحالة الحرب مثلا، كما أن 

عقد من الزمن أو أكثر مما یرجع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في  طیلة تنفیذ

 . 1دولة 129القانون والممارسة إلى 

یمكن القول أن السیاسة الحدیثة تتماشى مع الإتفاقیات الدولیة نحو إلغاء كلي لهذه 

 .قوبةالع

 تأثیر الإتفاقیات الدولیة على التشریع الجزائري في عقوبة الإعدام :ثانیا

بعد أن أصبحت الجزائر ملزمة دولیا إذ هي طرف في العهد الدولي للحقوق المدنیة      

بدون أي تحفظات كما  1989وصادقت علیه عام  1978والسیاسیة الذي وقعت علیه سنة 

تیاري الأول للعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أنها طرف في البروتوكول الإخ

وبدون أي تحفظات هو الآخر، كما أنها طرف في إتفاقیة الأمم  1989إنضمت إلیه سنة 

وبدون أي  1989وصادقت علیه سنة  1985المتحدة لمناهضة التعذیب الذي وقعت علیه سنة 

یثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ، كما لا ننسى انها إنضمت إلى المكذالكتحفظات هو 

 2008، 2007وصوتت لصالح قرار الأمم المتحدة لوقف إستخدام عقوبة الإعدام سنة ،

،20102. 

                                                           
 .411كومي میكه ریمة، مرجع سابق، ص -1

 .147مجیدي طارق، مرجع سابق، ص -2
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إذ  ،وهو ما تم بالفعل ،صبحت الجزائر ملزمة بضرورة تغییر وجهتها نحو عقوبة الإعدامأ

ض الجرائم كجرائم المال المرتكبة إلغائها في بعذاك بقام المشرع الجزائري بتقلیص هذه العقوبة و 

والملاحظ لقانون العقوبات بعد تعدیله سنة  ،1من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه

 26یجده قلص بشكل ملحوظ عقوبة الإعدام إذ إستبعد القانون المؤرخ في  ،2006و 2001

ده وحجزه عقوبة الإعدام في جنایات إختلاس المال العام أو الخاص وتبدی ،20012جوان 

كما إستبعدها في جنایة السرقة وخیانة الأمانة والنصب إضرارا بإحدى  ،)119/06م(وسرقته

عندما یكون من شأنها أن تحدث ضررا فاحشا بالمصالح  ،المؤسسات العمومیة وما في حكمها

ي وفي جنایة التخریب إذا كان الجاني موظفا أو من ف ،)مكرر الفقرة الأخیرة 332(العلیا للأمة 

   .)419م(حكمه 

تزویر : فقد إستبعدها في الجنایات الآتیة  20063دیسمبر  20أما القانون المؤرخ في  

النقود أو السندات التي تصدرها الخزینة العامة و حتى إصدارها و توزیعها و بیعها أو إدخالها 

منهم  ، السرقة إذا كان جناة یحملون سلاحا أو أحدا)198و  197(إلى اراضي الجمهوریة 

في المواد الغذائیة أو  الغش، ) مكرر 396و م 395م(لك الغیر، وضع النار في م)351م(

، كما إستبعدها القانون المتعلق بالمخدرات ) 422م(الطبیة في حال تسببت بوفاة أحدهم

 248كان منصوص علیها في المادة  مابعد 2004دیسمبر  25والمؤثرات العقلیة المؤرخ في 

 .الصحة وترقیتها من قانون حمایة

                                                           
 .19أحمد سیف حاشد و آخرون، مرجع سابق، ص -1

، المعدل والمتمم 2001یونیو  27، المؤرخة في 34ج  العدد .ج.ر.، ج2001و یونی 26، المؤرخ في 09-01القانون  -2

 .ج.ع.المتضمن ق 156-66للأمر رقم 

، المعدل والمتمم 2006دیسمبر  20، الموافق ل 83ج  العدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر  20، المؤرخ في 23- 06القانون  -3

 . ج.ع.المتضمن ق 156-66للأمر 
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وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حصر عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة تماشیا 

أن التعدیل لم یطل هذه المواد  06/23والملاحظ من إستفراء القانون  ،1مع إلتزاماته الدولیة

عقوبة فحسب بل تعداها حین أضاف فقرة أخیرة في بعض المواد التي لا تزال تعاقب بهذه ال

والتي تتعلق بالفترة الأمنیة، وكما هو معلوم أنه في حالة النص بها ) ج.ع.من ق 61و  77م(

یصبح القاضي ملزما بالنطق بها بقوة القانون ولا تخضع لسلطته التقدیریة، مایعتبر تنویه من 

 . 2)السجن المؤبد(المشرع إستبدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى سالبة للحریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .250-249في القانون الجنائي العام، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز -1

لوز عواطف ،بوصوارة عبد القادر، كیف تم إیقاف تنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر، جامعة زیان عاشور، مجلة العلوم -2

 .685-684، صISSN=2507-7333/EISSN=2676-1742القانونیة و الإجتماعیة 
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  في الجزائر تنفیذ عقوبة الإعدام: لمبحث الثانيا

نظرا لما یترتب على تنفیذها من  ،سم هذه العقوبة أثر بالغ في نفس الإنسانلاشك أن لإ

وفي المقابل نجد أنه لا خلاص لنا من بعض المجرمین  ،سلب للمحكوم علیه بحقه في الحیاة

تنفیذ عقوبة الإعدام، هاته الأخیرة التي  فكان ولا بد من ،إلا بإزالتهم واستئصالهم من المجتمع

تضمن تنفیذها بما یتلاءم  ،رأى المشرع الجزائري ضرورة إحاطتها بمجموعة من الإجراءات

ومكانة شخص المحكوم علیه، ثم إنه قد تطرء بعض العوارض فتوقف تنفیذها أو تجعله 

اشى مع تنفیذها حتى تتمثم إن المشرع قد حدد ورسم طرقا ووسائل وأسالیب معینة ل ،مستحیلا

الإرادة والغایة لتطبیقها، وعلیه ستتم معالجة هذا المبحث من خلال التطرق لإجراءات وموانع  

تنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر في المطلب الأول ثم أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام في المطلب 

  . الثاني

  ي الجزائرف إجراءات و موانع تنفیذ عقوبة الإعدام: المطلب الأول

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام في الفرع الأول ثم موانع      

  تنفیذ عقوبة الإعدام في الفرع الثاني

  إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام:الفرع الأول

بالنظر لقسوة هذه العقوبة و شدتها أوجب المشرع الجزائري المرور على مجموعة من      

، )أولا(جراءات والتي یكون بعضها سابقا على تنفیذ هذه العقوبة أي قبل مرحلة التنفیذ الإ

  .مع ذكر بعض الضمانات لعقوبة الإعدام ثالثا) ثانیا(وبعضها الآخر أثناء وبعد التتفیذ
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  مرحلة ما قبل تنفیذ عقوبة الإعدام :أولا

ي خصصها القانون لتنفیذ هذه ینقل المحكوم علیه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات الت     

 1392محرم  8الأحكام، وهي المؤسسات المذكورة في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 

والتي حددها هذا القرار على سبیل الحصر وهي مؤسسة إعادة  1972فبرایر  23الموافق ل 

 التأهیل بتازولتیة ومؤسسة إعادة ڨو مؤسسة إعادة التأهیل بالبروا) الشلف(التأهیل بالأصنام

 .1ومؤسسة إعادة التأهیل بتیزي وزو لمبیز

السالف  72/02الساري المفعول والذي ألغى الأمر  2م.إ.إ.إ.س.ت.وبالرجوع إلى ق

یحول كل محكوم علیه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات «منه  152نجده ینص في المادة  ،الذكر

وحدد » تام، ویودع بها في جناح مدعم أمنیاالعقابیة المحددة بقرار من وزیر العدل، حافظ الأخ

  .هو الآخر نفس المؤسسات العقابیة التي حددها الأمر الملغى قبله

أیام لاحقة لصدور الحكم تحت  8یتم نقل المحكوم علیهم بعقوبة الإعدام في غضون  

صالح إشراف النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، یتم هذا النقل بواسطة م

الأمن بعد أخذ رأي وزیر العدل، ولا یمكن أن ینقل المحكوم علیه لأي جهة أخرى إلا بموجب 

 ،3تعلیمات صریحة من وزیر العدل مالم یكن هذا النقل لأسباب صحیة وإجراءات أمن مستعجلة

  .طبقا للمادة الثانیة من القرار سالف الذكر

فقد  ،وصولهم المؤسسات العقابیةبعد بالإعدام وفي مایخص معاملة المحكوم علیهم 

یخضع المحكوم علیه بالإعدام إلى «إذ جاء فیها  04- 05من القانون  153نظمتها المادة 

                                                           
 .441ات الجزائري، القسم العام، مرجع سابق، صعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوب -1

، المتضمن 2005فبرایر  13، المؤرخة في 12ج،ج، العدد.ر.، ج2005فبرایر  6، المؤرخ في 04- 05قانون رقم  -2

 .م.إ.إ.إ.س.ت.ق

 .441عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نفس المرجع، ص_ 3
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غیر أنه بعد فضاء المحكوم علیه بالإعدام مدة خمس » ...نظام الحبس الانفرادي لیلا ونهارا

ماعي نهارا مع یمكن أن یطبق علیه نظام الحبس الج ،سنوات في نظام الحبس الإنفرادي

محبوسین من نفس الفئة لا یقل عددهم عن ثلاثة أشخاص ولا یزید عن خمس وهو ماأكدته 

وبعد مرور هذه المدة یستفید المحكوم  ،من القانون سالف الذكر 153الفقرة الثانیة من المادة 

علیه بفترة یقضیها مع محبوسین آخرین في جناح مخصص وفقا للنظام الداخلي المؤسسة 

   .1عقابیةال

المتعلق بتنفیذ حكم  1972فبرایر  10الصادر في  72/38رقم  دد المرسوم ح كم

الإعدام، أنه لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد تبلیغ قاضي النیابة العامة لدى الجهة التي أصدرت 

من قانون إصلاح  197الحكم طلب رفض العفو من السید رئیس الجمهوریة وأكدت المادة 

بنص  م.إ.إ.إ.س.ت.قي المفعول بیة هذا الإجراء وهو ما تأكد بالقانون السار السجون وجو 

 .1552المادة 

 مرحلة أثناء و بعد تنفیذ عقوبة الإعدام : ثانیا

فنصت  ،المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام كیفیة تنفیذ هذه العقوبة 383-72حدد المرسوم رقم      

وعلیه یمكن  ،لبلدیة التي نقل إلیها المحكوم علیهالمادة الأولى منه على أن تنفذ العقوبة في ا

القول أن عقوبة الإعدام تنفذ على الشخص المحكوم علیه بها في المؤسسة العقابیة التي نقل 

إلیها، أما المادة الثانیة من نفس المرسوم فقد نصت على وجوبیة إجراء تبلیغ النیابة العامة 

                                                           
 .م.إ.إ.إ.س.ت.من ق 154المادة  -1

 ..."لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو"" -2

 .1972فبرایر  22، المؤرخة في 15ج، ج، العدد .ر.، ج1972فبرایر  10المؤرخ في  38-72المرسوم رقم  -3
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ن قدمه، وذلك أثناء تنفیذ عقوبة الإعدام، وفي للمحكوم علیه رفض طلب العفو الذي سبق وأ

 .1حال تعذر حضور القاضي فیعین النائب العام قاضیا آخر من النیابة العامة

على أن عقوبة الإعدام تنفذ من غیر حضور فأكدت المادة الثالثة من نفس المرسوم ما أ

وم والذین هم، من نفس المرس 4بإستثناء الأشخاص المنصوص علیهم في المادة  ،الجمهور

رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، ممثل النیابة العامة التي حضرت جلسة الحكم، أما 

إذا تعذر حضور أحد رجال القضاء یعمد النائب العام أو رئیس المجلس القضائي حسب كل 

 رهحظو  وإن تعذر طبیب، المحاميالحالة إلى تعیین من یحل محله، موظف من وزارة الداخلیة، 

یعین مندوب له من قبل نقابة المحامین، رئیس السجن، كاتب الضبط، حضور إمام إذا كان 

المحكوم علیه مسلما، أما إن كان غیر مسلم فیحضر رجل دین لتهیئته نفسیا ونقل وصیته 

لعائلته ، ولا یتم حضور هؤلاء الأشخاص إلا بناءا على إستدعاء من النائب العام المختص بعد 

صة من طرف وزیر العدل الذي یكون تحت إشرافه طائفة المحكوم علیه بالإعدام إحضاره رخ

 .2المرفوض طلب العفو عنه

ولى هذه العقوبة اهتماما بالغا نظرا لخطورتها وتأثیرها أیمكن القول أن المشرع الجزائري 

 ممثلة في ،إذ جمع بین عدة فئات وشرائح لحضور تنفیذ هذه العقوبة ،على المحكوم علیه

ستدعاء المحكوم علیه امع إمكانیة  ،وأعضاء من السلطة القضائیة ،عضاء السلطة التنفیذیةأ

 .3لرجل دین وذلك من أجل التخفیف علیه من الناحیة النفسیة والمعنویة لتلقي هذه العقوبة

                                                           
ي التشریع الجزائري، بن بوعبد االله فرید ومحمودي ملیكة، مداخلة بعنوان إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام ف -1

 28و  27للمشاركة في الملتقى الدولي الموسوم ب عقوبة الإعدام في التشریع الدولي والجزائري بین النص والتطبیق، یومي 

 .11، ص2022نوفمبر 

 .133- 132هشام بوحوش، مرجع سابق، ص -2

  .12بن بوعبد االله فرید و محمودي ملیكة، مرجع سابق، ص -3
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بعد الإنتهاء من تنفیذ عقوبة الإعدام یقوم كاتب الضبط بتحریر محضر یوقع علیه 

ان عملیة تنفیذ عقوبة الإعدام، ثم یرفق محضر التنفیذ بأصل حكم القاضي القاضیین الحاضر 

بعقوبة الإعدام ویؤشر في اسفله مایشیر إلى تنفیذه، وذاك خلال ثمانیة أیام من تنفیذ العقوبة، 

ویوقع كاتب الضبط على البیان الذي یدونه أسفل الحكم مع ضرورة أن یتضمن هذا البیان 

الساعة التي تم فیها، یعد هذا البیان الوارد في أسفل الحكم كإثبات مماثل مكان التنفیذ والیوم و 

  .1لمحضر التنفیذ

  ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام: ثالثا

نظرا لخطورة هذه العقوبة كونها تمس بالحق في الحیاة أحاطتها معظم الدول بضمانات 

وبة و تختلف هذه تجعل من تنفیذها یضمن بعض الحقوق لكن تقررت في حقهم هذه العق

  .الضمانات بین ضمانات موضوعیة وإجرائیة

  الضمانات الموضوعیة لعقوبة الإعدام في القانون الجزائري /أ

سیتم التطرق في هذا العنوان إلى خضوع عقوبة الإعدام لمبدأ الشرعیة ثم إمكانیة العفو 

  .شریع الجزائريعن العقوبة، وكذا التوبة والشبهات وأثرها على عقوبة الإعدام في الت

  خضوع عقوبة الإعدام لمبدأ الشرعیة/1

إذا كان مبدأ الشرعیة یعني خضوع السلوك لنص التجریم، إذ لا یجوز للقاضي تجریم فعل 

، فإن هذا المبدأ یجد أساسه في الدستور الجزائري، إذ جاء في 2أو توقیع عقوبة لم برد بها نص

، و 3»ن صادر قبل إرتكاب الفعل المجرملا إدانة إلا بمقتضى قانو «  2020نص دستور 

                                                           
 .12، صمرجع سابقفرید ومحمودي ملیكة، االله  عبدبن بو  -1

 .67أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص -2

 .2020من دستور  43المادة  -3
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كل شخص یعتبر بريء حتى تثبت جهة « من الدستور السابق الذكر 41أضافت المادة 

من الدستور السابق الذكر هذا المبدأ  44لتؤكد المادة » قضائیة إدانته في إطار محاكمة عادلة

دة بالقانون و طبقا لا یتابع أحد و لا یوقف أو یحتجز إلا ضمن الشروط المحد« بقولها 

فلا یمكن تطبیق عقوبة الإعدام إلا في سلوك نص المشرع قبل » للأشكال التي نص علیها

من  167إرتكابه على جزاءه بهذه العقوبة و في إطار محاكمة عادلة وهو ماأكدته المادة 

 .1الدستور السابق الذكر

لأخرى أكدت على هذا من الدستور السابق الذكر هي ا 165وتجدر الإشارة أن المادة 

، أما »یقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة و المساواة، القضاء متاح للجمیع« المبدأ یقولها 

الصادر ج .ع.ع الجزائري بموحب قفي مجال التشریع الجنائي الموضوعي فقد حصر المشر 

مصادر المادة الأولى منه المعدل والمتمم في  1966جوان  08المؤرخ في  156-66بالأمر 

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر « العقاب بالنصوص التشریعیة إذ جاء فیها و م التحری

السلوكات المعاقب علیها بالإعدام بالإضافة لبعض ) ع.ق(د حدد هذا الأخیر و ق» قاتون

القوانین الخاصة المكملة له إذ نص علیها كجزاء في مواجهة أخطر الجرائم و أشدها من ذلك 

و قد سبق ذكره في المبحث الأول من ) ... 64إلى  60م ( 2لا جرائم الخیانة و التجسسمث

 .الفصل الثاني

 العفو عن عقوبة الإعدام في الجزائر/2

العفو سلطة مخولة لرئیس الجمهوریة لا یمكن تنفیذ حكم الإعدام إلا بعدها وقد بین 

من  91محكوم علیه فنصت المادة الدستور الجزائري أنه لرئیس الجمهوریة حق العفو عن ال

                                                           
 "تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأي الشّرعیّة والشّخصیّة" -1

 .439ق، صعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مرجع ساب -2
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یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام « الدستور 

 ...أخرى في الدستور بالسلطات و الصلاحیات الآتیة

بموجب هذا النص یمكن » له حق إصدار العفو و حق تخفیظ العقوبات أو إستبدالها

بة الإعدام أو التخفیض منها أو العفو عن المحكوم علیه، كما لرئیس الجمهوریة إستبدال عقو 

 .هذه الصلاحیة المخولة لرئیس الجمهوریة م .إ.إ.إ.س.ت.من ق1 155بینت المادة 

 الشبهات والتوبة كضمانة على عقوبة الإعدام في القانون الجزائري/3

وهو مبدأ  2لمتهمري مبدأ الشك یفسر لمصلحة ایقابل مصطلح الشبهات في القانون الجزائ

أساسي للمحاكمة العادلة، أما التوبة كضمانة لعقوبة الإعدام لم تنص علیها القوانین الجزائریة 

لا یتابع قضائیّا من «بالذات في نص المادة الثالثة منه  ،بإستثناء ماجاء في قانون الوئام المدني

من قانون العقوبات داخل  3 مكرّر 87سبق أن انتمى إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادّة 

الوطن أو خارجه، ولم یرتكب أو یشارك في أیّة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادّة 

مكرّر من قانون العقوبات، أدّت إلى قتل شخص أو سبّبت له عجزا دائما أو اغتصابا، أولم  87

ور، والّذي یكون قد أشعر في یستعمل متفجّرات في أماكن عمومیّة أو أماكن یتردّد علیها الجمه

أشهر ابتداء من تاریخ صدور هذا القانون، السلطات المختصّة بتوقفه عن كلّ ) 6(أجل ستّة 

  .3»نشاط إرهابي أو تخریبي وحضر تلقائیا أمام هذه السلطات المختصّة

 

                                                           
 ..."لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو" -1

  .ج.ج.إ.، المعدل والمتمم ل ق07-17من القانون  01المادة  -  2
 13، المؤرخة في 46ج، العدد .ر.، المتعلق بإستعادة الوئام المدني، ج1999یولیو  13المؤرخ في  08-99القانون رقم  -3

 .1999یولیو 
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  الضمانات الإجرائیة لعقوبة الإعدام في التشریع الجزائري/ ب

  ان إلىسیتم التطرق في هذا العنو 

  تقادم العقوبة كضمانة إجرائیة/1

یخ نشوء الحق في تنفیذ إذا كان التقادم هو مضي فترة زمنیة معینة حددها المشرع من تار 

وبین  ج .إ.من ق 617 إلى 612هو ماأكده بنصه على هذه الضمانة في المواد من و  1العقوبة

تتقادم « ة بالنسبة الجنایات ج تقادم العقوب.ج.إ.من ق2 46-75من الأمر  613بموجب المادة 

العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریخ 

  .نهائیاالذي یصبح فیه الحكم 

ویخضع المحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طیلة مدة حیاته لحظر الإقامة 

  .المجني علیه في الجنایة أو ورثته المباشرونا ھفي نطاق إقلیم الولایة التي یقیم ب

كما یخضع المحكوم علیه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة 

، و منه یعتبر هذا الإجراء كضمانة في »خمس سنوات اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم

 .تنفیذ عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري

 ل القضائي كضمانة لعقوبة الإعدام في التشریع الجزائريالتدخ/2

یعتبر هذا الإجراء حلقة أساسیة لا غنى عنها في مبدأ الشرعیة الذي یستفید منه الأفراد 

في إستفاء حقوقهم وحریاتهم في القانون الجزائي الجزائري و إن إنفراد القضاء بإصدار الأحكام 

لخبرة بالعمل القضائي، الإستقلال عن جمیع السلطات، تحكمه مبادئ هي ، العلم بالقانون، ا
                                                           

  .456، ص1993عامر، قانون القسم العام، الدار الجامعیة، الإسكندریة، محمد زكي أبو  -1
، المتعلق بالتحكیم 1975یولیو  04، المؤرخة في 53ج، العدد .ج.ر.، ج1975یونیو  17المؤرخ في  46- 75الأمر  -2

 .ج.إ.الإجباري لبعض الهیئات، المعدل و المتمم ل ق
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یمكن القول أن المشرع خول السلطة القضائیة وحدها حمایة حقوق و حریات المواطنین إذ جاء 

یحمي القضاء المجتمع و حریات «،  2020من الدستور السابق الذكر  164في نص المادة 

لمشرع أحكام القضاء تصدر بإسم وكتعزیز لهذه الضمانة جعل ا» ...وحقوق المواطنین 

  .1من الدستور السابق الذكر 166 أكدت علیه المادة  المجتمع وهو ما

  المحاكمة العادلة كضمانة لعقوبة الإعدام/ 3

إن بناء الأحكام في المواد الجزائیة في التشریع الجزائري یرتكز على مبدأ الشرعیة الجنائیة 

ت الجزائري ومن نتائجه حظر رجعیة القوانین الجنائیة المكرس في الدستور وفي قانون العقوبا

، كما یحظر محاكمة المتهم على نفس الجرم مرتین مع نطق المحاكم 2إلا ماكان منه أقل شدة

في الجنایات بأغلبیة الاصوات في جلسة علنیة مع ضرورة تسبیب الأحكام كما خول المشرع 

ة من محكمة الجنایات الإبتدائیة على مستوى كضمانة للمتهم الحق في إستئناف الأحكام الصادر 

 .3محكمة الجنایات الإستئنافیة بعدما كان یسمح في هذه الأحكام بالطعن بالنقض فقط

التي بموجبها ینظر في أطراف المعاملة من و  4كما أحاط المشرع المتهم بضمانة المساواة

على أساس مبادئ  یقوم القضاء« غیر تفضیل طرف على آخر إذ نص الدستور الجزائري 

  .6وكذا الحق في الدفاع 5، إضافة إلى قرینة البراءة»...الشرعیة و المساواة

  

                                                           
 ."یصدر القضاء أحكامه بإسم الشعب" -1

 .ج.ع.من ق 02مادة ال -2

 .336وسیلة شرید، مرجع سابق، ص -3

 .2020من دستور  165المادة  -4

 .2020من دستور  41المادة  -5

 .2020من دستور  165المادة  -6
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  موانع تنفیذ عقوبة الإعدام: الفرع الثاني

بعد صدور حكم القاضي بعقوبة الإعدام یتعین على الجهة المشرفة على تنفیذ هذه العقوبة      

أو تسقط عن الشخص المحكوم ) أولا(عقوبة موقوفاإلا أنه قد تطرأ حالات تجعل من تنفیذ هذه ال

  .)ثانیا(علیه هذه العقوبة 

  حالات وقف تنفیذ عقوبة الإعدام مؤقتا: أولا

  :قد یتوقف تنفیذ هذه العقوبة مؤقتا لعدة أسباب وهي     

  طلب المحكوم علیه إعادة النظر في الحكم/أ

حائزا لقوة الشيء المقضي الحكم باتا  من المقرر كأصل أن العقوبة لا تطبق إلا إذا صار     

ستثناء الطعن بإلتماس إعادة النظر، لكن بالرجوع إلى اب ،أي إستنفذ جمیع طرق الطعنفیه، 

 ولم ینص على هذ السبب من بینها، أسباب وقف التنفیذ الذي بین لنا 1م.إ.إ.إ.س.ت.ق

حكوم علیه بعقوبة الإعدام مایجعلنا نخضع هذا الطرح إلى القواعد العامة وبالتالي یجوز للم

كغیره من المحكوم علیهم بأي عقوبة كانت إستنفاذ جمیع طرق الطعن الأخرى المتاحة له 

من  495 وهي بالإضافة لطرق الطعن العادیة الطرق غیر العادیة، طبقا للمادة ،قانونا

 التي 498ج، التي حددت أوجه الطعن بالنقض والمادة .ج.إ.من ق 497و 496و ج.ج.إ.ق

حددت میعاد وآجال الطعن، فإن للطعن بالنقض أثر موقف لتنفیذ عقوبة الإعدام طبقا للمادة 

یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن «ج .إ.من ق 499

  .»...یصدر القرار من المحكمة العلیا في الطعن

                                                           
  .م.إ.إ.إ.س.ت.من ق 155المادة  -  1
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لإعدام كونه غیر موقف التنفیذ عكس إلتماس إعادة النظر فإنه لا یوقف تنفیذ عقوبة ا

 . ج.ج.إ.من ق 531طبقا المادة  1لأنه إنصب على حكم بات یعبر عن صورة حقیقیة

 مراعاة حال المحكوم علیه بعقوبة الإعدام/ب

والتي حددت  04-05م .إ.إ.إ.س.ت.من ق 155بموجب المادة  وهو ماتم النص علیه     

 : ة الإعدام و هيالظروف الشخصیة كمانع مؤقت من تنفیذ عقوب

شهرا وقد أحسن المشرع حین إستثنى هذه  24المرأة الحامل أو المرضعة لطفل دون -

الفئة من أن تنفذ علیهم هذه العقوبة لأن الجنبن الذي یكون في بطن أمه والرضیع الذي لم 

شهرا لیس له أي ذنب أن تصیبه هذه العقوبة ویؤخذ على المشرع أنه سكت  24یتجاوز سنه 

مابعد الولادة وحتى الرضاعة بشأن تطبیق عقوبة الإعدام في حقهم عكس المحكوم علیه  على

ة ، وهذا تطبیقا لمبدأ شخصیة 2المصاب بجنون الذي نطبق علیهم موانع المسؤولیة الجزائی

العقوبة التي لا تطال إلا شخص مرتكب الجریمة، دون غیره هذا ولا یشترط أن یكون الحمل 

 .رأة الحاملشرعیا بالنسبة للم

على عدم تنفیذ عقوبة  م.إ.إ.إ.س.ت.من ق 155ادة كما تضمنت الفقرة الثانیة من الم

الإعدام على الأشخاص المصابین بمرض خطیر أو المصابین بجنون، إلا أن المشرع الجزائري 

لم یفصح حینما نص على إستبعادهم من تنفیذ حكم الإعدام إذا ماكان هذا السبب سببا في 

لعقوبة أو مانعا لها، لهذا یستحسن إضافة فقرة یبین من خلالها المشرع الجزائري موقفه تأجیل ا

 .3إتجاه هذا العارض

                                                           
 .136- 135بوعزیزي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -1

 .13بق، صبن بوعبداالله فرید، محمودي ملیكة، مرجع سا -2

 .132هشام بوحوش، مرجع سابق، ص -3
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كما إستثنى المشرع الجزائري من تنفیذ تطبیق عقوبة الإعدام الحدث الذي یتراوح سنه 

إلى  10سنة الذي لا تطبق علیه عقوبة الإعدام بل تستبدل بعقوبة السجن من  18و 13مابین 

 .1ج.ع.من ق 50دة سنة طبقا للما 20

على المحكوم علیه بالإعدام إلا  04-05كما أنه لا تطبق عقوبة الإعدام طبقا القانون 

 155بعد رفض طلب العفو من السید رئیس الجمهوریة وهو ماأكدته الفقرة الأولى من المادة 

 .»...لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو«

 ب الأخرى الموقفة لتنفیذ عقوبة الإعدامالأسبا/ج

لا تنفذ ...«إذ جاء فیها  04-05قانون المن  155جاءت به الفقرة الثالثة من المادة  وما

، والحكمة »عقوبة الإعدام أیام الأعیاد الوطنیة والدینیة، ولا یوم الجمعة، أو خلال شهر رمضان

لا یكون  يكلسباتهم وأعیادهم و في ذلك تكمن في السهر على عدم إزعاج الناس في منا

حتراما وتقدیسا لهذه القیم الطاهرة التي تتجسد في هذه او  .موضوع تنفیذ الحكم إثارة الجمهور

 .2المناسبات

 سقوط عقوبة الإعدام: ثانیا

  : أما الحالات التي تسقط فیها عقوبة الإعدام هي     

  

 

                                                           
إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى ...«  -1

 .»...عشرین سنة

 .443عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، مرجع سابق ص -2
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 سقوط عقوبة الإعدام بوفاة المحكوم علیه/أ

الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق  يتنقض «ج .ج.إ.من ق 6قا لما جاء في المادة تطبی     

ومراعاة لمبدأ قانوني عام وهو شخصیة العقوبة وتفرید العقاب فإن » ... مھالعقوبة بوفاة المت

فوفاة المحكوم علیه بعقوبة الإعدام  1،وفاة المحكوم علیه یعتبر سببا من أسباب سقوط العقوبة

ومن هنا یستحیل تنفیذ  ،وتبعا لذلك إنقضاء العقوبة ،لقائیا إلى إنقضاء الدعوى العمومیةیؤدي ت

 .2الحكم المتعلق بالإعدام متى تحققت وفاة المحكوم علیه

  سقوط عقوبة الإعدام بالتقادم/ب

 612اء القانون الجزائري نجد أن المشرع نص على هذا الإجراء من خلال المواد ر بإستق     

كتفى بتحدید مدة تقادم العقوبة في مادة الجنایات دون أي تحدید اج و .ج.إ.من ق 617إلى 

سنة كاملة إبتداءا من التاریخ الذي یصبح الحكم فیه  20لعقوبة الإعدام، وحدد هذه المدة ب 

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في « ج والتي جاء فیها .إ.من ق 613نهائیا طبقا للمادة 

ة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم المواضیع الجنائی

ویخضع المحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طیلة مدة حیاته لحظر » ائیاھن

الإقامة من نطاق إقلیم الولایة التي یقیم بها المجني علیه في الجنایة أو ورثته المباشرون وهذا 

 .46-75ج المعدلة بموجب الأمر .إ.من ق 613من المادة تطبیقا للفقرة الثانیة 

بقوله التشریعات التي أخذت بالتقادم في عقوبة  3علق على هذا الدكتور ناصر كریمش

الإعدام على إطلاقه من دون تحدید الجرائم التي یمكن فیها، جانبت الصواب كون هذه العقوبة 

                                                           
 .136،ص2014-2013عبداالله أوهایبیة، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر، -1

 .134هشام بوحوش، مرجع سابق، ص -2

بالناصریة، أستاذ دكتور قسم القانون العام، تخصص قانون جنائي، 1975الجواني ناصر كریمش خضر، المولود في سنة  -3

 .ة ذي قار، كلیة القانون، العراق، نقلا عن السیرة الذاتیة الطاقم التدریسي في قسم القانون العام بجامعة ذي قار، العراقجامع
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مین على إقترافها بسبب هذا الإجرام، وأكد من لا تتقرر إلا على الجرائم الخطیرة مایشجع المجر 

جانب آخر على أن الأخذ بالتقادم على إطلاقه في عقوبة الإعدام بدل ویؤكد على عجز 

السلطة في الوفاء بمتطلبات السیاسة الجنائیة في القیام بواجبها بالقبض على المجرمین وتنفیذ 

 .1حكم الإعدام في حقهم

 و الخاصسقوط عقوبة الإعدام بالعف/ج

العفو الخاص سلطة مخولة لرئیس الجمهوریة بموجبها یمكنه العفو عن المحكوم علیه، وقد      

 في تعدیله المؤرخ  1996من الدستور الجزائري لسنة  91نصت على هذه الحالة المادة 

یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي « بقولها 20082نوفمبر  15في 

له حق إصدار ...صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیةیخولها إیاه 

الساري  2020وهو ما أكده الدستور لسنة » ...العفو وحق تخفیض العقوبات أو إستبدالها

منه، وعلیه یعتبر هذا الإجراء سبب من أسباب سقوط عقوبة  91حالیا بنص المادة المفعول 

  .یهالإعدام طبقا لما تم النص عل

  أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام: المطلب الثاني

بعد التطرق لإجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام في المطلب الأول سیتم التعرض في هذا      

المطلب إلى أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام والتي إختلفت طریقة تنفیذها حسب كل دولة وسیاستها 

افة للعقاب محاولة قدر الإمكان إیلام التشریعیة، إذ بعض الدول إعتمدها كأسلوب بالإض

الجاني بأكثر وحشیة خاصة في التشریعات القدیمة، غیر أن البعض الآخر تماشى مع جوهر 

                                                           
 .14االله فرید، محمودي ملیكة، مرجع سابق، ص بن بوعبد -1

، المعدل 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63ج،ج، العدد .ر.ج, 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19- 08القانون رقم  -2

 .2008أفریل  14، المؤرخة في 25ج،ج، العدد .ر.، ج2002أفریل  10، المؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم
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فسعى إلى  ،العقوبة المتمثل في سلب المحكوم علیه حقه في الحیاة من غیر تنكیل ولا تشرید

  .تنفیذها بطریقة وإن كان فیها إیلام إلا أنه أخف من سابقه

سیتم التطرق إلى أسالیب تنفیذها في التشریعات  ،لإحاطة بأسالیب تنفیذ عقوبة الإعدامول

المقارنة في الفرع الأول ثم التطرق إلى الأسلوب الذي إعتمده المشرع الجزائري لتنفیذ هذه 

المتعلق بتنظیم  04-05العقوبة في الفرع الثاني علما أن القانون الحالي الساري المفعول 

إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین لم ینص على كیفیة تنفیذها بعد أن ألغى الأمر السجون و 

  .والذي كان یبین لنا كیفیة تنفیذها بشيء من التفصیل 02-72السابق 

  أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام في التشریع المقارن: الفرع الأول

 طریقةاله إعتمد كل تشریع إلا أن ،عرفت المجتمعات والشعوب منذ القدم عقوبة الموت     

  : ، وذاك كالآتيلتنفیذ هذه العقوبة التي یراها مناسبة

  تنفیذ عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة : أولا

إعتمدت الشریعة الإسلامیة عدة طرق لتنفیذ هذه العقوبة فیتم تنفیذ حكم الإعدام بقطع      

تل بها الضحیة أو عن طریق الرجم رأس المحكوم علیه بالسیف أو بنفس الطریقة التي ق

  .1بالحجارة حتى الموت

  تنفیذ عقوبة الإعدام بطریقة التعلیق في الأقفاص: ثانیا

كان التشریع الأفغاني یعاقب قاطع الطریق عقابا شدیدا قصد ردع كل من تسول له نفسه      

ص و تركهم تمت معاقبة لصوص طرق بتعلیقهم في أقفا 1921إرتكاب هذه الجریمة ففي سنة 

  .1على هذا الحال حتى یموتو من الجوع

                                                           
  .74عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -1
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  تنفیذ عقوبة الإعدام بطریقة السحق: ثالثا

استخدم هذا النوع في دولة الهند، بحیث تزهق روح المحكوم علیه من قبل فیل متدرب یقوم      

 .2سحق رأس المحكوم علیه بدوس و

 تنفیذ عقوبة الإعدام عن طریق الضرب أو التكسیر: رابعا

عرفت هذه الطریقة عند الآشوریین القدماء فكانت تنفذ عقوبة الإعدام عندهم بأسلوب      

 .3تكسیر رأس المحكوم علیه بمطرقة حدیدیة ضخمة

 تنفیذ عقوبة الإعدام بأسلوب الحرق: خامسا

عرفت هذه الطریقة عند العبریین في معاقبة الزناة إذا كانوا من رجال الدین، وفي حق من      

من محارمه، كما إستخدم هذا الأسلوب البابلیون والرومان وحتى الیهود، كما عاقبت به یتزوج 

الدول الأوروبیة في العصور الماضیة وحتى قانون حمورابي أشار إلى هذا الأسلوب في تنفیذ 

 .4عقوبة الإعدام وللعلم أن السلطات الرومانیة كانت تحرق كل من یتهم بالزندقة

  لإعدام بالشنقتنفیذ عقوبة ا: سادسا

أخذت به معظم الدول العربیة وحتى بعض الدول اللاتینیة ولعل من أهم الدول العربیة      

التي إعتمدت الشنق كأسلوب لتنفیذ عقوبة الإعدام مصر، إذ هو الوسیلة الوحیدة في التشریع 

ي الأحكام المصري لتنفیذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم الجنائیة، ومن أجل ذلك یكفي ف

                                                                                                                                                                                           

  .73عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص -  1

 .74،  المرجع عقبة خضراوي، نفس -2

  . 504أبو الفضل محمد بهلولي ، مرجع سابق ، ص  -  3

 . 504، ص  فس المرجعأبو الفضل محمد بهلولي ، ن -4
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الصادرة من المحاكم المصریة أن ینص القاضي على عقوبة الإعدام دون حاجة لذكر كیفیة 

 . 1)الشنق(التنفیذ 

 لكرسي الكهربائيبا الصع تنفیذ عقوبة الإعدام بأسلوب: سابعا

یتم هذا الأسلوب عن طریق ربط المحكوم علیه بإحكام على كرسي مخصص لغرض      

ة قویة من الكهرباء لفترات وجیزة في جسمه إلى غایة إزهاق روح المحكوم الإعدام، إذ تبث دفع

علیه بهذه العقوبة بعد إصابته بنوبة قلبیة لشدة التیار الكهربائي، طبقت هذه الطریقة لأول مرة 

 .2لمحكوم علیه عذاب وألم شدیدلب بولایة نیویورك، وقد أنتقدت بشدة كونها تسب 1890عام 

 ة الإعدام بأسلوب قطع الرأس بالسیفتنفیذ عقوب: ثامنا

تتم هذه الطریقة لتنفیذ عقوبة الإعدام قصاصا، وذاك ببتر أو فصل رأس المحكوم علیه      

عن جسده، تعتبر هذه الطریقة من أسهل الطرق في تنفیذ عقوبة الإعدام كونها تؤدي إلى إزهاق 

  .3روح الجاني بأیسر مایمكن من الألم والعذاب

  عقوبة الإعدام عن طریق الخنق تنفیذ:تاسعا

أعتمد هذا الأسلوب في العصور الماضیة والذي بموجبه یتم منع تنفس المحكوم علیه      

  .4بالإعدام إلى غایة إزهاق روحهم

  

 
                                                           

 .78غسان رباح، مرجع سابق، ص -1

  .77عقبة حضراوي، مرجع سابق، ص -2
 .78نفس المرجع، ص, عقبة خصراوي -3
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 تنفیذ عقوبة الإعدام عن طریق الصلب: عاشرا

الأكبر في أعتمد هذا الأسلوب عند الرومان في إعدام الأجانب كما إستخدمه ألكسندر      

 .1إعدام عدد كبیر من أعدائه وإستخدمه الفینیقیون والقرطاجیون والفراعنة

  تنفیذ عقوبة الإعدام بأسلوب الخازوق: الحادي عشر

جسم  قیعتبر هذا الأسلوب من أبشع أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام القدیمة ویتم ذلك بإخترا     

یدي، تعتبر هذه الطریقة فارسیة الأصل إذ الانسان من الأسفل إلى الأعلى بواسطة قضیب حد

عندما أعدم الكثیرین من أهل بابل بهذه " دار الأول"یقال أن أول من إستعملها ملك القرش 

 .الطریقة

 تنفیذ عقوبة الإعدام عن طریق الجلد حتى الموت: الثاني عشر

ستخدمته أمم كثیرة اوقد  ،القدیمةفي القوانین عتمد هذا الأسلوب لتنفیذ عقوبة الإعدام ا     

 .على غرار العرب والیونان والرومان

 تنفیذ عقوبة الإعدام عن طریق الضحك: الثالث عشر

وقد  ،یتم هذا الأسلوب عن طریق إثارة مشاعر المحكوم علیه إلى أن یتوقف قلبه ویموت     

  2.ستخدمته بعض الجهات في دولة الصینا

 السامة تنفیذ عقوبة الإعدام بالحقن: الرابع عشر

، بموجبها یتم حقن 1981أول مرة سنة مریكیة عرفت هذه الطریقة في الولایات المتحدة الأ     

  البوتاسیوم الذي  أو كلورید المحكوم علیه بشكل مستمر في الورید بمزیج قاتل من البریستوریك

                                                           
  .505أبو الفضل محمد بهلولي، مرجع سابق، ص -1
 .506فس المرجع ، ص أبو الفصل محمد بهلولي، ن -2
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 .1إلى حدوث سكتة قلبیة وبالتالي الموتیؤدي 

  ن طریق غرفة الغاز السلمتنفیذ عقوبة الإعدام ع: الخامس عشر

  .2مریكیةطبقت هي الأخرى في الولایات المتحدة الأ     

  تنفیذ عقوبة الإعدام بأسلوب الرمي بالرصاص: السادس عشر

نزیف البعد الإصابة بالرصاص یحدث  ،بموجب هذه الوسیلة تزهق روح المحكوم علیه     

ب أو نتیجة إصابة الجهاز العصبي كالقل ،دموي عطب في أحد الأعضاء الحیویة في الجسمال

تستعمل هذه الوسیلة في إعدام العسكریین، من بین الدول  ذى أو التلف، وغالبا ماالمركزي بالأ

  .3التي تستعمل هذه الطریقة في الإعدام كمبودیا، تایلندا، أندونیسیا

  الأسلوب المعتمد لتنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر: الفرع الثاني

سیتم التعرض لها من خلال  ،اطة بكیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام في التشریع الجزائريللإح       

 الملغى  02-72مرورا بالأمر ) أولا( تبیان كیفیة تنفیذها في الحقبة الأولى من الإستقلال

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة  04-05وصولا إلى القانون ) ثانیا(والنصوص التنظیمیة له 

  )ثالثا(ا اعي للمحبوسین الساري المفعول حالیالإدماج الإجتم

  

  

  

                                                           
  . 79عقبة خضراوي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .66غسان رباح، مرجع سابق، ص -2

 .75عقبة خضراوي، نفس المرجع ، ص -3
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  طریقة تنفیذ عقوبة الإعدام في الحقبة الأولى من الإستقلال: أولا

المؤرخ في  193-64صدر أول نص بشأن تنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر هو القانون      

یولیو /وزتم 07المؤرخ في  64/201لیلیه المرسوم التنفیذي له  19641 یولیو/تموز 03

على أن الحكم بالإعدام لا یصدر إلا  193-64 من القانون إذ جاء في المادة الأولى 1964

فنص  201-64أما المرسوم رقم  ،ینفذ على طریقة الرمي بالرصاص، طبقا للمبادئ الإسلامیة

م في مادته الأولى على أن یجري تنفیذ الحكم بالإعدام في البلدیة التي ینعقد فیها مجلس الحك

المصدر للعقوبة أو في بلدیة مجاورة لها، قبل ذلك یبلغ وكیل الجمهوریة المحكوم علیه رفض 

مع إمكانیة تلقي تصریحات المحكوم علیه التي یرید الإدلاء  ،إلتماس العفو في صباح التنفیذ

بها من قبل قاضي المحكمة بحضور كاتب الضبط، أما المادة الثالثة من المرسوم سابق الذكر 

عونا من هیئة الأمن  12عین الجهة المنفذة لحكم الإعدام وذاك بأن تتألف فرقة للتنفیذ من فت

الوطني، مسلحین بالبنادق یقودهم ضابط السلام مسلح بمسدس كما ترك أمر تحدید كیفیة تنفیذ 

 .2المرسوم إلى وزیر الداخلیة عن طریق منشورات یصدرها

لا ) 201-64( والمرسوم رقم) 193-64رقم القانون (ویجدر التنویه أن هذه النصوص 

رغم  ،تزال ساریة المفعول إلى یومنا هذا بخصوص الجرائم العسكریة المحكوم فیها بالإعدام

، المتعلق بتنظیم 02-72ستحداث نصوص تحكم مرحلة التنفیذ العقابیة والتي هي الأمر رقم ا

، وحجة ذلك أن نص المادة  04-05السجون وإعادة تربیة المساجین الملغى بموجب القانون 

التي تضمن الإحالة الصریحة إلى  3من قانون القضاء العسكري 28-71من الأمر رقم  222
                                                           

یولیو  3، المؤرخة في 11ج، العدد .ر.، ج1964یولیو  3، الموافق ل 1384صفر  22المؤرخ في  193-64القانون  -1

 .173ص المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام ، 1964

 .13-12غسان رباح، مرجع سابق، ص -2

المتضمن  47ج، العدد .ر.، ج1971أبریل سنة  22، الموافق ل 1391صفر عام  26المؤرخ في  ،28- 71الأمر رقم  -3

 .2018یولیو  29، المؤرخ في 14-18قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم بموجب القانون 
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الذي لم  14-18أن تنفیذ عقوبة الإعدام یكون تطبیقا للنص حتى بعد تعدیله بموجب القانون 

 .المتعلقتان بتنفیذ عقوبة الإعدام 222و 221یمس تعدیله المادتین 

صفر عام  22المؤرخ في  193-64لأحكام المنصوص علیها في المرسوم رقم تطبق ا«

صفر عام  26المؤرخ في  201-64والمرسوم  رقم  1964یونیو سنة  3الموافق  1384

حین تنفیذ أحكام المحاكم العسكریة القاضیة بعقوبة  1964یولیو سنة  7الموافق  1384

  »دامالإعدام، إلا ما یخص تشكیل فصیلة تنفیذ الإع

  و المراسیم التنفیذیة له  02-72طریقة تنفیذ عقوبة الإعدام وفقا للأمر : ثانیا

تحت عنوان تنفیذ عقوبة الملغى  02-72جاء الفصل الثاني من الباب السابع من الأمر      

منه على مكان نقل  196فنصت المادة  ،الإعدام فجاء بأحكام تفصیلیة حول تنفیذ هذه العقوبة

من نفس الأمر ألا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد  197والزمت المادة  ،یه بالإعدامالمحكوم عل

من نفس الأمر فنصت على طریقة تنفیذ عقوبة الإعدام  198رفض طلب العفو، أما المادة 

المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام، أما  38-72وهو الرمي بالرصاص والتي أحالتنا إلى المرسوم 

نصت على أنه لا یجوز نشر أي بیان أو وثیقة متعلقة بتنفیذ  02-72من الأمر  199المادة 

العقوبة غیر محضر التتفیذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل لتنفیذ هذا الغرض تحت طائلة 

  38- 72عقوبات جزائیة بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة مالیة، كما أنه المرسوم 

ما تتعلق بمكان التنفیذ والأعضاء المشكلة للجنة التنفیذ فصل أحكا، المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام

ك عدة أشخاص هنان كافي حال «انه  38-72من المرسوم  03وكیفیات التنفیذ فبینت المادة 

محكوم علیهم بالإعدام في نفس الحكم فینفذ الإعدام في الواحد تلو الآخر حسب ترتیبهم في 

یهم بالإعدام بموجب أحكام مختلفة فیكون التنفیذ الحكم، وإذا كان هناك عدة أشخاص محكوم عل

  »حسب أقدمیة الأحكام، ولا یحضر عملیة التنفیذ المحكوم علیهم الآخرون
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إذ یحكم العملیة منذ نقل المحكوم  ،لیحیل هذا المرسوم إلى وزیر العدل تنفیذه بقرارات منه

د نفذت في ظل هاذین النصین وق ،علیه من المؤسسة العقابیة إلى غایة تسلیم الجثة إلى ذویها

آخرها المتهمون بتفجیر  ،عدة إعدامات في حق محكوم علیهم أغلبهم متهمون بجرائم إرهابیة

 .1مطار هواري بومدین

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة  04-05بالقانون رقم  02-72وقد ألغي هذا الأمر 

 .الساري المفعول حالیا الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

 04-05طریقة تنفیذ عقوبة الإعدام في ظل القانون الحالي الساري المفعول :ثالثا

جاء في الباب السابع من هذا القانون السابق الذكر تحت عنوان الأحكام الخاصة      

عدام لتلیها المادة یقصد بالمحكوم علیه بالإ منه ما 151بالمحكوم علیهم بالإعدام، فبینت المادة 

النظام الذي یخضع  153نقل المحكوم علیهم بالإعدام ثم بینت المادة  مكان التي حددت 152

الفترة الذي یقضیها المحكوم علیه بالإعدام  154له المحكوم علیه بالإعدام كما أضافت المادة 

من ضرورة إجراء تبلیغ رفض العفو قبل  2 155بعد مضي فترة معینة الإنفرادیة لتلزم المادة 

زمان تبلیغ المحكوم علیه بالإعدام رفض العف ، وجاءت المادة  3 156التنفیذ لتضیف المادة 

لتحیل إلى التنظیم لیبین لنا كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام غیر أنه لم  1574الأخیرة في هذا الباب

 یجعلنا نتخبط بین أمرین  یصدر أي تنظیم یتعلق بكیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام ما

رع الجزائري تخلى عن تنفیذ عقوبة الإعدام بعض أولا وهو الظاهر حالیا أن المش

 .الضغوطات التي نجمت عن المصادقات التي وقع علیه في الإتفاقیات الدولیة بذلك الشأن

                                                           

 .688ص  مرجع سابق، ،واطف، بوصوارة عبد القادرلوز ع 1-

 ...."لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو" _ 2

 ".لا یبلغ المحكوم علیه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفیذ العقوبة"  3-

 .تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذا الباب عن طریق التنظیم"  _4
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تشریع سابق الذكر بما أنه لم یصدر أي  38-72ثانیا أن كیفیة التنفیذ تخضع للمرسوم 

.یبین لنا كیفیة التنفیذ
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  خاتمة

و غیرها من عقوبة الإعدام سواء في الجزائر أ ن لأسباب وقف تنفیذألقول یمكن ا

قت عن مؤتمرات واتفاقیات دولیة تنادي بإلغاء هذه مرجعیات وخلفیات سیاسیة انبث ،الدول

سیاسیة الجنائیة الحدیثة الوصول إلیه من كونها حسب رأیهم مخالفة لما تسعى ال ،العقوبة

لهذا الموضوع المعنون تحت عقوبة الإعدام بین  صلاح للمجرمین، وبعض عرضناإ

  .يلى بعض النتائج والتوصیات كالتالتوصلنا إ ،النص والتنفیذ

  النتائج: أولا

عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات على مر التاریخ كون كل الأنظمة القدیمة كانت تنفذ  .1

اس بأمن وسلامة لما تتمیز به من ردع وزجر لكل من تسول له نفسه المس ،هذه العقوبة

 .و حتى نظام الحكمأ ،المجتمع

ستئصال الحق في الحیاة لهذا فهي أقصى وأشد یلام في عقوبة الإعدام في االإ یتمثل  .2

 . و حتى التبعیةأصلیة أنواع العقوبات سواء الأ

تنفرد عقوبة  ،بالإضافة للخصائص التي تتمیز بها عقوبة الإعدام مع غیرها من العقوبات .3

تبدأ  ،تتجلى بوضوح من تاریخ الحكم على المحكوم علیه ،تقل بخصوصیاتالإعدام وتس

الذي یخضع له المحكوم الانفرادي ، مرور بنظام الحبس لیهاإبتحدید الأماكن التي ینقل 

  .وصولا لمحضر التنفیذ علیه 

كدته أ وهو ماأن یطولها التحریف، رفت عقوبة الإعدام في جمیع شرائع الدینیة قبل عُ   .4

 .في أكثر الموضع عة الإسلامیةالشری
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، متى كان نصت الشریعة الإسلامیة على عقوبة الإعدام كجزاء لبعض الجرائم الخطیرة  .5

حاطتها بضمانات أهمها تعطیل الحدود في مع إ ،خلاقبقیم ومبادئ الأها مساس ب

 .الشبهات

عقوبة  فقد جاء النص على ،تتمیز بشرعیة الجرائم والعقوبات الشریعة الإسلامیةكون  .6

ة، البغي، زنى المحصن، الحرابة، الإعدام في جرائم یمكن حصرها بالنسبة للحدود، الرد

فجاءت كجزاء لجرائم القتل العمد، وفیما یخص جرائم  ،ما بالنسبة لجرائم القصاصأ

 .اعة الجرم یكون الجزاءفظحسب مر فعلى ، فهي متروكة لسلطة ولي الأالتعازیر

ولهم واستبدالها على حد ق ،الى هجر هذه العقوبة ،ة الغربیةغلب التشریعات وخاصمیول أ .7

، منتقدین عقوبة الإعدام أنه لا فائدة ترجى نسان وكرامتهبعقوبات تتناسب مع قداسة الإ

 .ن الخطأ فیها لا یمكن إصلاحه، وأصلاح المجتمعاتمنها في إ

عین یتراجعون عن غلب المشر ، ما جعل أتأثیر الاتفاقیات الدولیة على تشریعات الوطنیة .8

یطال بعض المجرمین  ،تنفیذ هذه العقوبة في تشریعاتهم ورصدها كجزاء في نطاق ضیق

 .ن لم نقل مستحیلة فهي نادرة الوقوعوعلى جرائم إ ،الخطرین

الحدیثة خاصة في قوانینه  ،تقلیص المشرع الجزائري للجرائم المعاقب علیها بالإعدام .9

 .اف تنفیذها منذ عقودمع إیقواستبدالها بعقوبات أخرى، 

و أو أثناء أصارمة سواء قبل  جراءاتإبحاطة المشرع الجزائري عقوبة الإعدام إ .10

 .حتى بعد التنفیذ تكریسا للمبادئ دولیة مع إمكانیة وقف تنفیذها

في  ،التي بموجبها تنفذ عقوبة الإعدام الوحیدة رمي بالرصاص هي الوسیلةال .11

 .شراف هیئة مختصة ومحددةوتحت إ ،قانونا ین زمان ومكان محدد

ذ وبة مؤقتا، وهو ما یتجلى ضمنیا، إتوقف المشرع الجزائري عن تنفیذ هذه العق .12

ینص علیها كجزاء في بعض الجرائم مع تعدیله للقانون الذي كان یبین لنا كیفیة تنفیذها 
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صدار المشرع لنصوص ینص على كیفیة التنفیذ، ما یشیر إلى إمكانیة إبقانون جدید، لم 

 .بین لنا طریقة التنفیذ في أي وقت، أو حتى إلغائها كلیانظیمیة تت

  التوصیات  : ثانیا  

  :في الأخیر تختم هذه الدراسة ببعض التوصیات كالآتي

الأخیرة من جرائم، وخاصة جرائم  المجتمع الجزائري في الآونةلما تفشى في نه وبالنظر إ .1

وجب تفعیل عقوبة الإعدام كونها  ختطاف الأطفال، التي باتت كل الأسر الجزائریةا

 .الرادع الوحید لهذه الفئة من المجرمین

نیة الوقوع في الخطأ فیها حاطة عقوبة الإعدام بضمانات أكثر جدیة تجعل من إمكاإ .2

 .ن لم نقل مستحیلانادرا إ

من وسلامة المجتمع من وبة على الجرائم التي باتت تهدد أحصر تطبیق هذه العق .3

 .قتل عمد وغیرها من السلوكات التي لا لا تلیق بمجتمعنا العریقاختطاف للأطفال و 

جرائم المعاقب علیها بالإعدام، لأن في هذا الإجراء ما یحفز جراء التقادم من الاستبعاد إ .4

  .فلات المجرمین من العقابعلى إ
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  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر: أولا

  القرءان الكریم وعلوم السنة  . أ

  .ریمالقرآن الك .1

الطبعة أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، دار ابن حزم،  .2

  .2010الأولى، المجلد الأول، القاهرة، 

أبي عبد االله محمد إبن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، المكتبة العصریة، لبنان،  .3

 .ه1433-م2012

جزء مسلم، المكتبة العصریة، االالإمام محیي الدین أبي زكریا بن شرف النووي، صحیح  .4

 .ه1432- م2011الحادي عشر،بیروت، 

 المعاجم  . ب

إبن منظور، لسان العرب، دار الصادر، الطبعة الأولى، المجلد العاشر، بیروت، د،  .1

  .س، ن

 .ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، المجلد الثاني عشر، بیروت، د، س، ن .2

لمعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة ا .3

  .2008.،القاهرة

علي بن هدیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب  .4

معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة السابعة، الجزائر، 

1991. 
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  النصوص القانونیة والتنظیمیة: ثانیا

  :الدساتیر  . أ

، الصادر بموجب المرسوم 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور 

، 28/11/1996، المصادق علیه في 07/12/1996، المؤرخ في 96/438الرئاسي رقم 

 بموجب المرسوم ، المعدل والمتمم08/12/1996، الصادر في76جریدة رسمیة عدد

دیسمبر 30، الموافق ل 1442م جمادى الاولى عا 15المؤرخ في 20/442الرئاسي رقم 

، 82، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 2020

  .2020دیسمبر  30المنشورة في 

  الاتفاقیات الدولیة  . ب

  1948دیسمبر /كانون الأول 10العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في الإعلان  .1

سیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وال .2

المؤرخ في -21-د- ألف2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .1976مارس/آذار23، تاریخ بدء النفاذ 1966دیسمبر/كانون 16

المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة  .3

 .1981یونیو، ) كینیا(في نیروبي  18یة رقم بدورته العاد

لاتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة بشأن إلغاء عقوبة ) 6(البروتوكول رقم  .4

  .1985، وبدأ العمل به في أول مارس 1983أبریل  28الإعدام، صدر في 

والسیاسیة،  البروتوكول الإختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة .5

أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 11، دخل حیز النفاذ في 1989كانون الأول دیسمبر 15المؤرخ في  44/128

 .08وفقا لأحكام المادة  1993یولیو /تموز
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غاء عقوبة الإعدام، البروتوكول الثاني الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإل .6
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1990. 

المیثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة  .7

  .1997سبتمبر  15الدول العربیة، المؤرخ في 

 17المؤرخة في A/CONF، 9/183نظام روما الأساسي المتمم بوصف الوثیقة  .8

نوفمبر /تشرین الثاني10و المصوب بموجب محاضر المؤرخة في  1998یولیه /تموز

، 1999نوفمبر/تشرین الثاني 30، و 1999تموز یولیه 12، و 1998

ینایر /كانون الثاني 16، و2001ینایر/كانون الثاني 17، و2000مایو/آیار18و

  .2002یولیو /تموز 1نفاذ في ، دخل هذا النظام الأساسي حیز ال2002

  :القوانین -ج

ج، .ر.، ج1964یولیو  3، الموافق ل 1384صفر  22المؤرخ في  193-64القانون  .1

  .المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام 1964یولیو  3، المؤرخة في 11العدد 

، المتضمن قانون تنظیم السجون 10/02/1972، المؤرخ في 02-72رقم القانون  .2

، الملغى بالقانون 22/02/1972المنشورة في  15مساجین، الجریدة عدد وإعادة تربیة ال

، 13/02/2005، المنشورة في 12، الجریدة عدد  26/02/2005المؤرخ في  05-04

 .30/01/2018المنشورة في  5الجریدة عدد 01-18المتمم بالقانون 

 ،1985، سنة 08ج، العدد.ر.، ج1985فبرایر  16المؤرخ في  ،05-85القانون .3

المتضمن قانون حمایة  1990جویلیة  31المؤرخ في  17-90المعدل والمتمم بالقانون 

 .الصحة و ترقیتها

، المتعلق بإستعادة الوئام المدني، 1999یولیو  13المؤرخ في  08-99القانون رقم  .4

  .1999یولیو  13، المؤرخة في 46ج، العدد .ر.ج
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 27، المؤرخة في 34العدد , ج.ر.ج, 2001یونیو  26المؤرخ في ، 09-01القانون  .5

  .المتضمن قانون العقوبات 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2001یونیو 

، المتعلق بالوقایة 83ج، العدد .ر.،ج2004دیسمبر  26المؤرخ في  ،18-04القانون  .6

 .وقمع الإتجار غیر المشروعین بهما من المخدرات والمؤثرات العقلیة

 13المؤرخة في  ،12ج، العدد.ر.، ج2005فبرایر  6ي المؤرخ ف ،04-05قانون رقم  .7

 .المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسین ،2005فبرایر 

  .، المعدل والمتمم لقانون العقوبات2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون  .8

قوبات ، المعدل و المتمم لقانون الع2014فبرایر  04المؤرخ في  01-14القانون  .9

  .الجزائري

  الأوامر. د

المتضمن قانون العقوبات، جریدة  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  .1

 .، المعدل والمتمم11/06/1966، المنشورة في 49الرسمیة عدد

أبریل سنة  22، الموافق ل 1391صفر عام  26، المؤرخ في 28-71الأمر رقم  .2

قضاء العسكري، المعدل والمتمم بموجب المتضمن قانون ال 47ج، العدد .ر.، ج1971

 .2018یولیو  29، المؤرخ في 14-18القانون 

ج، .ر.، المتضمن القانون البحري،ج1976أكتوبر  23، المؤرخ في 80-76الأمر   .3

ج، .ر.، ج1998جوان  27، المؤرخ في 05-98، المعدل والمتمم بالقانون 09العدد

  .1998لسنة 47العدد 

  

المعدل و المتمم لقانون العقوبات  1995فبرایر  25رخ في المؤ  11-95الأمر رقم  .4

  .الجزائري

 .1997، سنة 45ج لعدد.ر .،ج1997جانفي  21المؤرخ في  06- 97الأمر  .5
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  .1991بیروت، ،ولوالنشر، الجزء الأ
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  .2008القاهرة ، 
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  .2002القاهرة، 

، الجزء ر العلم الجمیع، الطبعة الثانیةیة، داجندي عبد الملك، الموسوعة الجنائ .7

 .ن.س.الخامس، لبنان، ب

جوستینیان، ترجمة عبد العزیز فهمي، مدونة جوستینیان في الفقه الروماني، دار  .8

  1946الكتاب المصري، الطبعة الأولى، مصر، 
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 .2015الطبعة الأولى، السعودیة، 
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سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .10
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 .2003سلیمان عبد المنعم، علم الإجرام والجزاء، جامعة بیروت العربیة، لبنان،  .11

القومي للإصدارات عبد العزیز إبن محمد الصغیر، كتاب التعزیر، المركز  .12

 .2016القانونیة، الطبعة الأولى، مصر 

عبد الفتاح مصطفى الصیفي، النظام الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون،  .13

 .2004الأحكام العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة 

عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار  .14
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عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعات  .16

 . 1998، الجزائر، 2الجامعیة، طبعة، ج

  ن.س.ط، ب.عبد المجید محمد الحفناوي، تاریخ النظم الإجتماعیة والقانونیة، ب .17

عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .18
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  .2002فكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  لبنان، دار ال

عبداالله أوهایبیة، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، الطبعة  .20

 .2014-2013الخامسة، الجزائر،
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  .2011-2010،كلیة الحقوق تیجاني هدام،جامعة منتوري قسنطینة، سنة
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 .127، ص2009الوطنیة، فلسطین، 

وسیلة شرید، عقوبة الإعدام بین المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والتشریعات الوطنیة،  .3
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شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2013-2012المسیلة، سنة 
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الإعدام بین المؤیدین لها و المعارضین، مكملة لمتطلبات میل ، عقوبة مغازيفیصل  .2

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2014/2015.  

فریدة جریدة، عقوبة الإعدام في القانون الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  .3

  .2017.-2016 ،ادة الماسترجامعة محمد بوضیاف المسیلة، مذكرة لنیل شه

عبد الرزاق بن عوة، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون  .4

الجنائي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، معهد العلوم الإسلامیة جامعة 

 .2017/2018الشهید حمة لخضر، الوادي، 

لإلغاء، مذكرة لنیل شهادة مجاهدي هاجر، عقوبة الإعدام بین الإبقاء وا .5

الماستر،تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

 .، الجزائر2018/2019الحمید بن بادیس مستغانم سنة 

یعقوبن دیانا وطواهریة ثینهینان، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء، مذكرة لنیل  .6

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 

2021/2022.  

  الأبحاث المقالات : رابعا

أبو الفضل محمد بهلولي، مقال حول عقوبة الإعدام بین مؤید ومعارض في التشریع  .1

  .2021، 56، عدد25الجنائي الجزائري، مجلة المعیار، مجلد

حكام القانون الدولي، مقال، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء وفقا لأأیمن سلامة،  .2

 .ن.س.أكتوبر، مصر، ب06جامعة 
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، 35، المجلد 01وبة الإعدام، حولیات جامعة الجزائر >التحالف الدولي لمناهضة عق
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-ISSN=2507جامعة زیان عاشور، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة 
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 ، مجلة العلوم31قوبة الإعدام في التشریع الجزائري ، المجلد هشام بوحوش، ع .10

، جامعة الإخوة منتوري قسنطیتة، الجزائر، دیسمبر ، كلیة الحقوق4الإنسانیة، العدد
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یكة، مداخلة بعنوان إشكالات تنفیذ الأحكام لمحمودي مو بن بوعبد االله فرید  .11

 للمشاركة في الملتقى الدولي الموسوم ب ،عقوبة الإعدام في التشریع الجزائريبالصادرة 
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 28و  27عقوبة الإعدام في التشریع الدولي والجزائري بین النص والتطبیق، یومي 

 .2022نوفمبر 
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  ملخص الدراسة

تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات وأشدها وطأة على الجناة، لان محل الایلام فیها 

فقهاء من مؤیدین لها محل خلاف بین ال ااستئصال روح المحكوم علیه من الوجود، ما جعله

كونها عقوبة رادعة، ومعارضین إیاها بحجة عدم تناسبها مع السیاسة الجنائیة الحدیثة التي 

  .غایتها الإصلاح والادماج وتأهیل المجرمین

والتشریع الجزائري كغیره من التشریعات عرف عقوبة الإعدام ونظمها في قوانینه الداخلیة، فبین 

ها، وحتى موانعها، مع احاطتها بضمانات جد محكمة قصد الحیطة من إجراءاتها، ووسیلة تنفیذ

الوقوع في الخطأ فیها، غیر انه في الآونة الأخیرة ولمدة عقود من الزمن تخلى عن تنفیذها 

  . تحت ضغوطات دولیة تنادي وتندد بضرورة الغاء هذه العقوبة، وحصرها في نطاق ضیق

 .ضمانات، الضغوطات الدولیة، السیاسة الجنائیةعقوبة الإعدام، ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The death penalty is considered one of the oldest and most severe punishments for the 

perpetrators, because the place of pain in it is the eradication of the soul of the convict from 

existence, which made it a matter of disagreement among the jurists who support it as a deterrent 

punishment, and those who oppose it under the pretext of its incompatibility with modern 

criminal policy, which aims to integrate and rehabilitate criminals. The death penalty and its 

implementation in its internal laws, the implementation of its procedures, the implementation of 

its procedures, the implementation of its laws, and its occurrence in the International Court of 

Justice, calling and denouncing the internal response to the abolition of this penalty, and its 

restriction to a narrow scope.  

Key words : death penalty, guarantees, international pressures, criminal policy. 


